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  إلى من علمتني معنى الحیاة وكانت مثالا في التضحیة

  التي ستظل عزیزة غالیة ما حییت

     

  إلى من رباني وغرس في معاني الأدب والعلم والأخلاق

  إلى من أعطاني دروسا في الصدق والإخلاص والعطاء

   والذي كنت ولازلت وسأظل أحبه إلى آخر عمري

  

  ........المتواضع أهدي هذا العمل

  دةـــسعی: الطالبة

  

  

  .إلى من حملتني وهنا على وهن وسهرت معي اللیالي

إلى من علمتني معنى الحیاة وكانت مثالا في التضحیة

التي ستظل عزیزة غالیة ما حییت                                              

            

إلى من رباني وغرس في معاني الأدب والعلم والأخلاق

إلى من أعطاني دروسا في الصدق والإخلاص والعطاء                     

والذي كنت ولازلت وسأظل أحبه إلى آخر عمري                                    

                                           

  وأولادهم وزوجاتهم وأزواجهملى إخوتي وأخواتي 

  " يــمرابط"ة ـــــعائل

 لى زملائي في العمل 

أهدي هذا العملجمیعا وإلى كل هؤلاء 

 

  

إلى من حملتني وهنا على وهن وسهرت معي اللیالي
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لى إخوتي وأخواتي إ

عائلأفــــراد لى كل إ

لى زملائي في العمل إ

وإلى كل هؤلاء ........ 



  

  
  

  

والذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة ه تتم الصالحات ـالحمد الله الذي بنعمته وتوفیق

وعلى آله وصحبه  أشرف المرسلینوالصلاة والسلام على وإخراجها إلى حیز الوجود 

  .أجمعین

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله" 

أتقدم بأزكى عبارات العرفان والاحترام وكل التقدیر إلى كل من ساهم من بعید أو 

  :قریب في إنجاز هذا العمل المتواضع وأخص بالذكـر الأستـاذ الفاضل الدكتــور

  دبابش عبد الرؤوف

  المذكــرة لإتمامومـدّ یـد العـــون  اــدراستنراف على ـه الإشـلقبول

  
  

  دةـــسعی: الطالبة

 

  

   



 

     

 >>ارحمهما كما ربیّاني صغیرا واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة و قل ربّ 

  

  ...............لتسدیـــد دیــن في الرّقاب

  فوزیّة : الطالبة 

 

              

أمي و أبي            

واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة و قل ربّ 

   لى أخواي العزیزین

  اسماعیـــل

  سلیمـــة

لتسدیـــد دیــن في الرّقاب..............

  

 إلى روح والدیّا

أمي و أبي            

واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة و قل ربّ << تعالى قال 

لى أخواي العزیزینإ

..............



 

  

  

  الذي بنعمته تتّم الصالحات الحمداالله

  یهدى هذا العمل المتواضع

  إلى إخوتي و أخواتي و عائلاتهم

  لى الأستاذ الفاضلإ

  "دبابش عبد الرؤوف"

  رةــــلتكرّمه بقبول تأطیر المذكّ 

  -بسكرة  –إلى إطارات و موظفي مدیریة الضرائب لولایة 

  صوالح –إلى كل من یحمل لقب مرابطي 

  و إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل

ةفوزیّ : الطالبة                                                         



 ة ــــمقدم
 

 أ 
 

ضرورة الزواج إلى الإسلامیة وكذلك بعض القوانین الوضعیة  لقد دعت الشریعة  

ین ــة بین الزوجــاء المحبــــیا إلى إرســوالترغیب فیه وكذلك حرصا على تحصین النفس و داع

یان ــ، وهذا  بغیة المحافظة على كیان الأسرة وك لمسلمةام متكامل للأسرة اــع نظـــ، ووض

  وهذا  كلـكع ــــالمجتم

  .والانحراف من خلال حمایته من التفكك

ومن آیاته أن خلق لكم  <<لقوله تعالى یولد السكینة والطمأنینة بین الأزواج فإذا كان الزواج 

وم ـات لقـفي ذلك لآی إنّ  ، ةـورحمة ودّ ـم مـبینك لـوجع ،اـوا إلیهـا لتسكنـم أزواجـمن أنفسك

  >>رون ـیتفك

ار ــة ووضعها وفق إطیــها الفطر ـــد من رغباتــتحصین النفس والحوبهدف  الوصول إلى 

فرغبات النفس المتزایدة  ،هشروطصة لمن توفرت فیه شرعي أحلّه االله تعالى لعباده وجعله رخ

أكثر من زوجة واحدة ، ولكن وفق قیود وشروط لصحة  اتخاذوالراغبة في الإشباع أبیح لها 

ت ـــدة ، بل أحیطـــدیـــت مسألة جــدد لیسة التعّ ــد ، فمسألعدّ ــمى بالتـهذا الزواج وهذا ما یس

رأة من خلال ــم عن المـلـع الظــرفـ، والتي جاءت لة منذ القدمــلامیــة الإســـعـــریـة الشــبرعای

  .السلیمةبما یوافق الفطرة  تها ووضعهـة عفّ ــیانـها وصـــتــظ كرامــــفــح

القانـون ى ـرا علـــا مقتصــس موضوعـــات لیـوجدد الزّ ـــام تعّ ـفنظ ةـلإنسانیاة ـــع الطبیعـم شـىویتما

ة باختلاف ـالأجنبیلمة منها و ــات المسـد من التشریعــبل تناولت العدی فحسب الجزائري

  .بلدالتطبیق حسب كل  بــون الواجـالقان

، یجد فیه اختلاف ظاهرا  الموضوعتناولها لهذا فالمتأمل في موقف القوانین الوضعیة في 

علاجا لكثیر من  هم من عدّ كل حسب نظریته فمنه من رآه ضرورة وجب تقدیرها ، ومنه

د الزوجات في أغلب التشریعات العربیة لا مراض و المشاكل الاجتماعیة ، فموضوع تعدّ الأ

فحسب ، بل خضع لاتفاقیات ومعاهدات دولیة ، ما سلامیة تحكمه نصوص الشریعة الإ

بدأ ـــذت بمـــرة على قوانین الدول الداخلیة فنجد بعض التشریعات أخــفة مباشــــس بصــكانع

د الزوجات ومنها من كان ، ومنها من ألغى نظام تعدّ د أو شرط ـــیـــة دون قــــة المطلقـــالإباح

  .مع بعض الضوابط القانونیة الأخرى هاحأبطا بین ذلك أي سو 



 ة ــــمقدم
 

 ب 
 

یخرج عن حال التشریعات العربیة التي قیدت هذا النظام حیث  وحال المشرّع الجزائري لم

  .ى تلك الواردة الشریعة الإسلامیةأبقى علیه مباحا ومضیفا قیودا أخرى ال

  :د الزوجات فيتكمن أهمیة موضوع نظام تعدّ :  دراسةأهمیة ال

  ّالنظامع وأباح هذا وجل هو الذي شرّ تبیان أن االله عز. 

  ّنظام مقارنة بالقوانین الوضعیة الأخرى وكیفیة تطبیقهحول هذا الّ ع الجزائري موقف المشر.  

  :التالیةسباب لأوقد وقع اختیارنا لهذا الموضوع ل : الدراسة أسباب اختیار

 ارتباط الموضوع بتخصصنا أي تخصص الأحوال الشخصیة.  

  ّاس لارتباطه بالأسرةد الزوجات موضوع حسّ موضوع نظام تعد.  

  الشرعیة منها أو  شروطه سواءو الزوجات  لأحكام تعدّدالواقع الاجتماعي الناتج عن جهل

  .القانونیة وجزاء مخالفتها

  الإماراتو تونس  الجزائر، الدول،إزالة الغموض واللبس عن كیفیة تطبیق هذا النظام في 

  .رةطّ من خلال المقارنة المس   

نظام تعدد الزوجات بین الضوابط في ع الجزائري كیف وازن المشرّ  :إشكالیــة الدراسة

  ؟الشرعیة والقانونیة مقارنة بالقوانین الأخرى 

 : أهداف الدراسة

 قوانین الوضعیة المقارنة ب الجزائريقانون الأسرة في انونیة دراسة الشروط الفقهیة والق

 السابقة

  )لدولة الإمارات مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة وقانون الأحوال الشخصیة (   

 د جریمة في نظر القانونالتي یكون فیها التعدّ والمواطن ع یبیان المواض.  

 دها القوانین للحد من التعدّ تآثار القیود العدیدة التي وضع رمحاولة إظها.  

  : الدراسات السابقة

إن التطور الذي تشهده وسائل الاتصال والتكنولوجیا جعلت من العالم قریة صغیرة ، 

تر ـد الزوجات محل دراستنا سبق وأن عولج في عدة مرات لنیل شهادة الماسفموضوع تعدّ 

ة ــكلی_-مستغانم  -دي فاطمة بجامعة عبد الحمید بن بادیس ــاذة حمیــراف الأستـــتحت إش

دد مبررات تعّ '' تحت عنوان  –تخصص قانون خاص معمق -وم السیاسیة ـــوق والعلـقـالح

  .''سلامیة وقانون الأسرة الجزائري عة الإالزوجات في الشری



 ة ــــمقدم
 

 ج 
 

والي عبد اللطیف بجامعة  :الدكتورتحت إشراف الأستاذ  مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي

یة  ــص الأحوال الشخصــة ، تخصــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسی- محمد بوضیاف المسیلة 

  وانـت عنــتح

  ''والتشریعات العربیة د الزوجات في التشریع الجزائري تعدّ  ''

نذكر منها في سبیل و المراجع الكتب و لفین في العدید من ن عدة مؤّ مكما سبق تناوله 

  :المثال

  

د تعدّ " كتاب بعنوانكتاب بعنوان الحلال والحرام في الإسلام للدكتور یوسف القرضاوي و 

بد الناصر توفیق ع الزوجات من النواحي الدینیة و الاجتماعیة والقانونیة للمؤلف الدكتور

  .العطار

  :  منهج الدراسة

المزج بین المنهج التحلیلي والمنهج المقارن و استعنا بمجموعة من  نالدراسة موضوعا اعتمد

  .المراجع العامة والمتخصصة ، الورقیة منها والإلكترونیة 

  : ة الدراسةخطّ 

بدایته  ت، فكانه في معالم هذا الموضوع خطة حاولنا من خلالها لم شمل ثنایا لقد اعتمدنا

توي على ـوالذي یح الزوجاتدد التطور التاریخي لنظام تعّ  :وانـعنبالفصل الأول تحت 

   .مبحثین

  :حیث یتكون من ثلاث مطالب وهي ،نظام تعدّد الزوجات قبل الاسلام : أولهما

نظام تعدّد الزوجات : الثانيالیهودیة والمطلب الدیانة في وجات دد الز نظام تعّ :الأولالمطلب 

  .بنظام تعدد الزوجات عند العربفي الدیانة المسیحیة، أما المطلب الثالث فعنون 

  :مطالب ةذي بدوره وزعناه على ثلاثد الزوجات بالشریعة الإسلامیة والنظام تعدّ  :انیهماوث

  . الزوجات فالشریعة الإسلامیة دتعریف وحكم تعدّ  :الأولالمطلب 

  .د في الشریعة الإسلامیةمشروعیة وحكمة التعدّ أدلة ال: المطلب الثاني

  .الشریعة الإسلامیةي د فأسباب وشروط التعدّ : المطلب الثالث



 ة ــــمقدم
 

 د 
 

قانون الجزائري والقوانین ال في د الزوجاتلفصل الثاني إلى نظام تعدّ بعد ذلك لا جنثم تدر 

د فقد خصصنا فیه مبحثین، تطرقنا بالمبحث الأول الى نظام تعدّ ، الدراسة الوضعیة محل

  :لى ثلاث مطالبإونا والذي جزأناه الزوجات قان

  .د الزوجات في القانون الجزائريتعدّ : المطلب الأول

  .الأحوال الشخصیة التونسي قانوندد الزوجات في تعّ : المطلب الثاني

الإمارات العربیة  ةحوال الشخصیة في دولد الزوجات في قانون الأتعدّ : المطلب الثالث

  .المتحدة

، القوانین السابقة الذكرفي هذا النظام  علىالواردة  الضوابطأما المبحث الثاني فقط بینا فیه 

  .لنختم بالمقارنة بین هذه القوانین
 



  

11 
 

 

 

 

الأول الفصل  

نظام التطور التاريخي ل

تد الزوجاتعدّ   
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التاریخیة التي نشأت في  الاجتماعیةد الزوجات یعتبر من الأنظمة إن نظام تعدّ             

  حسب فلسفة ومعتقدات كل دیانةتخللتها تغیرات المجتمعات القدیمة وشهد حالات مختلفة متنوعة 

إلى أن جاء الإسلام الحنیف وأنشــــأ قواعــد تحدده وتتعایش معه دون أن تلغیه أو تحرمه، 

، بل هـو نظام قدیم قـــــدم المجتمعات البشریة وإن لم  فالإسلام لم یكــن أول من اتبع هــذا النظام

  .الیومیكن قائما بالشكل المعروف عندنا 

وهذا ما سنحاول ایضاحه من خلال هذه الدراسة الموجزة التي سنتطرق من خلالها إلى نظام 

دد الزوجات في الشریعة تعدد الزوجات قبل الاسلام في المبحث الأول وكذا معرفة نظام تع

  .الإسلامیة في المبحث الثاني
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  نظام تعدد الزوجات قبل الاسلام: المبحث الأول 

الزوجات، بل كان موجودا في الأمم القدیمة عند الیونانیین  دلم یكن الإسلام أول من شرع تعدّ 

والصینیین والهنود والبابلیین وقدماء المصریین وقد أباحته الدیانة الیهودیة دون حد، كما لم یرد 

مارس العرب هذا النظام قبل  وقدد الزوجات، صریح بتحریم تعدّ  في كتب الدیانة المسیحیة نصّ 

ة هذا النظام یجد أن وجوده یرتبط ارتباطا وثیقا بالغریزة الفطریة بین المرأة فالمتتبع لنشأ، الإسلام 

الناس علیها، فإذا رجعنا إلى الحیاة البدائیة للإنسان نجــد  -عز وجل  –جل والتي فطر االله والرّ 

أن علاقة الرجل البدائي بالمــرأة علاقة غامضـة یصعب فهمها وإن نظر إلیها المؤرخون و 

في النظم الاجتماعیة على أنها علاقة غریزیة ، فكـانت الإباحیـة المطلقة والشهوات  الباحثون

 حة بالرمجل القوّ الحیوانیة هي الغالبة آنذاك و كان معیار القوة هو الغالب ، فكما یملك الرّ 

  . ئلوالقبا د معیار القوة و التفاخر بین الشعوبـف یكون له أن یملك أكثر من امرأة ، فالتعدّ یالسّ و 

أن الشیوعیة الجنسیة كانت السائدة لدى الشعوب البدائیة قبل أن تأخذ  "فریزر "و قد رأى العلامة 

الیوناني هو الذي  "ككرویس"بنظام الزواج ، حیث ذهب المؤرخون أن الإغریق یعتقدون أن الملك 

  .جعل الزواج رابطة بین الرجل و المرأة بعد أن كانت الفوضى الجنسیة هي السائدة

نظام تعدّد الزوجات ، حیث كانوا یتزوجـــــون أكثـــر من زوجة واحدة حسب  نو الصینیكما عرّف 

لتكثیر النسل و كان أولاد الزوجة الأولى هم الوارثون ، أمّا الزوجـات الأخریــات  - لیكي –شریعة 

كثیرة تبقى بلا و أولادهم لیس لهم الحـق في المیراث ، هذا ما جعل المــرأة مهانـة و في حالات 

  .زواج بعد وفاة زوجها و أحیانا یحرقن أنفسهن تكریمــــا لأزواجهن 

و للرجل أن یخـــتار واحدة من زوجاتـــه تشرف على  ، ددفقد كانت أرضا خصبة للتعّ الهند أما 

الزوجـــــات الباقیات ، و یفرض عهود و مواثیق على الزوجات لكي لا یتزوجن بعد وفاة الزوج ، 

  .و یكون شرف لهن أن یحرقن أنفسهن بعده 

الأبناء  د الزوجات لأنه كان مجتمع حربي یحتاج لكثــرةنظــــام تعدّ  المجتمع الفارسيف كما عرّ 

لخوض الحروب ، فالمرأة عندهم مهانة لدرجة كبیرة فكان یحق لهم الجمع بین الأختین وأن 

  یتزوج

  ."زرادشت"الاب ابنته و الابن أمه و الأخ أخته حسب تعالیم 

فرغم كثرة المصریین إلا أنهم كانوا یكتفون بزوجة واحدة ، فنظـام التعدّد كان متبعا  مصرأما في 

  . خاصّة عند الملوك و الأمراء  فللمرأة دور هام في مشاركة زوجها الحكم 
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كما كان التعدد موجودا عند الیونانیین القدامى فقد جعلوا من المرأة سلعة فأباحوا التعدّد دون 

  شرط 

هم لتكثیر النسل بسبب قتل الرجال في الحروب ، لذا اعتبـروا التعـدد واجبـا وطنیـا أوقید لحاجت

منقوش  -صور –تزوج بامرأتیـن ، و قد عثــر على حجــر أثـري فـي مدینـــة  "سقراط"فالفیلسوف 

  .لتنظیم الأسرة و أهم مادة فیه تجیز التعدّد  "حمورابي"علیه قانون 

و لم تكن للمرأة عندهم أهلیة كاملة و كانوا یعتقدون أنها  الرومان دد أیضا فيولقد عرف التعّ 

  . یجب أن تبقى دائما تحت الوصایة لخفّة عقلها

د و نظام التعدّد ، حیث كان مشروعا لدى الأنبیاء ، فالتوراة أباحت التعدّ  الیهودكما انتشر لدى 

الكثیر من السراري ، لكن فیما بعد لما یرون أن للنبـّــي سلیمان أكثر من مائة امرأة من الحرائر و 

د العــدد، كما مارست المسیحیة وضع التلمود قید عدد الزوجات بأربعة فقـط رغم أن التوراة لم تحدّ 

س ــد الزوجـات كونها دیانة جاءت مكملـة لشریعة موسـى علیـه السلام، و قـد صرح القدیتعـدّ 

  لا ـان مثـد كـه ، فقـت زوجتـذي عقمـزوج الـن للـو مستحسـلال وهـأن التعدد ح "أوغسطین"

  .ملك فرنسا زوجتان و الكثیر من السراري  "شرلمان"لــــ 

و كما یصرح "وسترماك"میلادي حسب قول ) 17(دد إلى القرن السابع عشر وبقي نظام التعّ 

بزوجة واحدة أقرب لحفظ النظام العائلي  الاكتفاءن أأن رؤساء الكنیسة یرون  "جورجي زیدان"

غیلان  -د ، فكان منهم من یملك عشر نسوة كــــ فقد كانوا یتفاخرون بالتعدّ  العربا أمّ  ،ولاتحاده

بن سلمة  و كان جــدّ الرسول صلى االله علیه وسلم عبد المطلب تحت یده ست زوجات حیث 

ور و التفاخـــر و الحمیـة و القوة داخل العشیرة  ، دد ولعــهم بكثرة الأولاد الذككان هدفهم من التعّ 

  .الباقیات فخادمات  او اثنتین أمّ أحیث تكون الحضوة لواحدة  همبین زوجاتن العدل ولم یك

هذا النظام في كل من الدیانة معرفة سنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على وعلیه 

 .الیهودیة والمسیحیة ثم نتناوله عند العرب 

  دد الزوجات في الدیانة الیهودیةنظام تعّ  :الأول المطلب  

في هذا المطلب سنتناول نبذة تاریخیة عن تطور نظام تعدد الزوجات في الدیانة الیهودیة وذلك   

وكراهیة أحبار الیهود لنظام ) فرع أول(دد الزوجات وتعّ  التوراةى فرعین ، إلمن خلال تقسیمه 

  .)فرع ثان(دد التعّ 
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  د الزوجاتوتعدّ  التوراة :الفرع الأول  

الكتب المقدسة ، وكما  ما جاء في یعتمد المفكرون من أهل الدین بالنسبة لتعدد الزوجات على

دم علیه السلام آلى سن الزواج منذ أن خلق اورد في التوراة و الإنجیل و القرآن فاالله سبحانه و تع

یا أیها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها  <<: تعالىوله قلو زوجته حواء 

>>زوجها وبث منهما رجالا كثیرا و نساء 
، و تشیر الكتب المقدسة أن زواج آدم و حواء كان  1

و على  ظاهرة تاریخیة ثابتة في جمیع الأدیان السماویة) الزواج( زواجا فردیا ، و أن هذه الظاهرة

ظام الطبیعي الوحید و الشریعة لقول بأن نظام الزوجة الواحدة هو النّ هذا الأساس ، هل یصح ا

  بانیة الوحیدة التي أرادها االله في كونه ؟الرّ 

وضرب لعقیدة الإسلام التي أرادها االله  الهدى ،الأخذ بهذا القول مبني على الضلال دون  إن

ذات  واء من هي عقیم أولخلقه وهو الاعلم بشؤون عباده فكیف یستوي الأمر وهناك من بنات ح

  ؟......عیب أو مرض 

أوجدت زیادة في بنات حواء غیر  –علیه السلام  –كما أن لظروف الحیاة بعد خلق آدم   

المتزوجات من أرامل ومطلقات وعوانس، وما قصة قابیل وهابیل الا مثال على زیادة عدد النساء 

على إباحة الزواج بأكثر من واحدة وهذا دلیل ) ابیللأخیه هابیل قبعد قتل (على الرجال 

  . 2لاستیعاب عدد النساء الفائض

د الزوجات في كتبه التي أنزلها على رسله لم یحرم على عباده تعدّ  -عز وجل  –كما أن االله   

د الزوجات، فقد فصحف إبراهیم والزبور والتوراة والإنجیل والقرآن خلت من أي نص یحرم تعدّ 

 : لىاتع ، لقوله بأكثر من واحدة –علیهم السلام - وداوود وسلیمان ومحمد تزوج إبراهیم ویعقوب 

  3.>>.....یة لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرّ و  << 

السامیة هي جعل البشریة جمیعا أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، فلا  -عز وجل  -إذن فحكمة االله

فإذا كان الزواج ظاهرة تاریخیة ثابتة أخذت به  والتقوى ،بالإیمان  تفاضل بین خلق على آخر إلا

إسرائیل وذلك لتنظیم  ينظاما قدسیا في شرائع بن) الزواج(، فقد أعتبر جمیع الأدیان السماویة

  .واستقرار الحیاة الإنسانیة
                                                           

  1سورة النساء ، الآیة  1
، مطابع الشركة المصریة للطباعة الزوجات في النواحي الدینیة والاجتماعیة والقانونیة  تعدّدعبد الناصر توفیق العطار،  2

  84.مصر ، ص -، القاهرة  1، ط 1982والنشر  
  38سورة الرعد ، الآیة   3



التطور التاریخي لنظام تعدد الزوجات                                                     :               الفصل الاول   

 

16 

، على صورة االله خلق ذكر أو أنثى  فخلق االله الانسان على صورته(فقد جاء في سفر التكوین

وا والأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك وباركهم االله، وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأ خلقهم

، وقد نفرت الشریعة الیهودیة )وعلى كل حیوان یدب على الأرض البحر و على طیر السماء ،

جعلته  د الزوجات والطلاق و لم تبحه إلا في أضیق الحدود و إن كانت قد أخذت بنظام تعدّ  من

د كانوا یشترطون موافقة الزوجة على الزواج الثاني في الحالات التي یباح فیها التعدّ ضیقا ، فقد 

د الزوجات و كان م تطلیقها، فقد سارت الأسرة العبریة على نظام تعدّ ، وإن لم توافق یتّ  مثل العقم

  .عاما بین البطارقة و ملوك إسرائیل
كان له سبعمائة امرأة من الحرائر  )معلیه السلا(االله سلیمان  وقد جاء في التوراة أن نبيّ 1

على أن للرجل أن یتزوج من النساء بقدر ما  –بیاموث  –كتاب  ونصّ ، 1 وثلاثمائة من الإماء

فإذا رجعنا إلى الأسفار ،  2 لى أربعـدد عــالع آخر قصرن ا، وفي مك نـع أن یعولهـیستطی

د أنها خالیة من نص یحرم تعدّ الخمسة الأولى من العهد القدیم من الكتاب المقدس نجد 

  .الزوجات

كان مبدأ تعدد الزوجات شائعا بكثرة لدى بني إسرائیل على الدوام وما " " :لوبان غوستاف"یقول 

د الزوجات لیتجنب ، حیث نادى إلى الأخذ بتعدّ  "شرعي لیعارضهالكان القانون المدني أو 

من الأولاد الذین لا أب لهم أي  المجتمع ویلات هذه الفوضى من أخطار الخلیلات وللتخلص

  .اللقطاء

وامرأة مع أختها لا تتخذ لتكون ضرتها لكشف سوءتها "  : ومع ذلك ورد نص بالتوراة ینص على

، وقد أثار هذا النص خلافا بین علماء الیهود حول المقصود بالأخت التي 3" معها في حیاتها

الشرعیة شقیقة أو  ختبالأخت هنا هي الأ یحرم الزواج علیها حیث رأى أكثر الیهود أن المقصود

د الزوجات بشرط ألا یكون بین الزوجات لأب أو لأم، ویترتب على ذلك، أن التوراة تجیز تعدّ 

  .أختان في عصمة رجل واحد

                                                           

جامعة الحاج ( مذكرة ماستر " . تعدد الزوجات في ظل التحولات الاقتصادیة ، الاجتماعیة والقانونیة" نادیة بن فلیس ،  1

  32. ، ص 2005- 2004) لخضر ، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الاسلامیة ، قسم علم الاجتماع 
، دار الاعتصام للطبع والنشر الردّ على افتراضات المغرضین في مصر –تعدد الزوجات في الاسلام ابراهیم محمد الجمل ،  2

  23.مصر ، ص-، القاهرة1، ط 1986والتوزیع ، 
  18، العدد 18ورد هذا النّص في التوراة في سفر الأحبار، الإصحاح  3
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ولقد كان لدى العبریین عادة تسمح بمعاشرة جواري الزوجة ثم تلحق بها الأبناء الذین یولدون 

مع  -علیه السلام - ما قامت به السیدة سارة زوجة سیدنا إبراهیم  نتیجة هذه المعاشرة، وهو

سیدنا یعقوب  ةوكذلك راحیل زوج –السلام  هعلی -جاریتها هاجر والتي أنجبت سیدنا إسماعیل 

د مع جاریتها یلهاء، ولینة زوجة سیدنا زوج سیدنا یعقوب مع جاریتها زلفة، وإلى جانب نظام التعدّ 

  .كان یوجد نظام الإماء

  د الزوجاتكراهیة أحبار الیهود لتعدّ  :الفرع الثاني

إلى غایة القرون الوسطى كان الیهود یعددون زوجاتهم تبعا لحاجاتهم ،ثم تولدت أسباب جعلت 

د حرم التعدّ  "جرسون"أن العلامة ) شعار الخضر(علماؤهم یفكرون في التحدید حیث جاء في 

تمنعه كذلك، وتقضي بتحلیف الرجل ألا  "ماي"للعلامة  54مادة ال، و  مقارنات 395مادة الب

  : یتزوج على امرأته، ومن أهم هذه الأسباب

  .ضیق المعیشة التي أصبح فیها أمر القیام بلوازم المرأة الواحدة غیر هین وكثیر الصعوبات -1

  .تعادل نسبه الموالید من الذكور والإناث تقریبا - 2

  .لا یستطیع أن یدفع أكثر من مهر زوجة واحدةعادة المهر للزوجة، فالرجل الیهودي - 3

  .1أخذ الیهود ینظرون الى التعدد نظرة استهجان- 4

الذي تكلم عن الأحوال الشخصیة عند الیهود والذي تعرض لهذا " شعار الخضر"حیث جاء في

والإعراض  د الزوجات جائز بشرط عدم الإضرار بالإقبال على الواحدةأن تعدّ " :الموضوع فقال

،  "ة وكسوةــبل العدل واجب بینهما، كما یجب في غیر ذلك من نفق،  إحصانالأخرى عن ا

  .2 ةفالممنوع هنا هو الإضرار ولیس أن یكون للمرأة ضرّ 

 فعند 4" ونالقرائیّ "و أخرى تسمى  3"ونالربانیّ "، طائفة تسمى  الیهود في مصر طائفتان و

 زوجة، و علیه أن یحلف یمینا على هذا حینلا ینبغي للرجل أن یكون له أكثر من (ون الربانیّ 

                                                           
88.عبد الناصر توفیق العطار ، مرجع سابق ،ص 1  
   25.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ،ص 2
  أي التوراة الثانیة یضم ) المشأ(یعتبرون أن التلمود هو كتاب مقدس مع التوراة، والمقصود بالتلمود هو كتاب  : الربّانیون 3

  . أحكاما كثیرة وضعتها طائفة من أحبار الیهود بزعامة عزرا، فتعتبر التلمود مصدر من مصادر الشریعة الیهودیة الربّانیة    
بغیر التوراة الأولى كتابا مقدّسا ،أمّا التلمود فهو كتاب لا یتضمن قواعد ملزمة لهم ،وهم یفتحون باب  لا یعترفون : القرائیون 4

بها الإشارة اقتصارهم على الإیمان  دالاجتهاد في التوراة الأولى دون الزام لهم باتباع أحكام التلمود ، وتسمیتهم بهذا الاسم المقصو 

  . بما یقرأ فیه 
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د الزوجات و استثناء من هذا یجوز تعدّ ) العقد، وإن كان لا حجر و لا حصر في متن التوراة

د بتوفر شرط القدرة على الإنفاق و القدرة على العدل بین الزوجات أو وجود مبرر شرعي لتعدّ 

قم ع''لها ما علیها من حقوق في العقد الزوجات، و یعتبر العقم مبررا شرعیا للطلاق و یحفظ 

أو یعالجها، وإذا شاء التزوج  ، 1" إن كانت ثیبا الزوجة عشر سنین إن كانت بكرا ، أوخمسا

انیون مبررا شرعیا ربّ جاز للسلطة الشرعیة إجابة طلبه، كما یعد جنون الزوجة عند ال بأخرى

  .للزواج شرط موافقة السلطة الشرعیة علیه

د بشرط عدم الإضرار بالزوجتین معا، واستطاعة الرجل العدل بین القرائیون فیجوز التعدّ أما عند 

وا ــ، وقد أصاب رـلا أكث اتــزوجع ــدد بأربـــود التعـدد الیهــوح زوجاته في المعاشرة والنفقة والكسوة ،

  . ه جمع بین أربعــكون - لامـه الســعلی –وب ـــا یعقـــم بسیدنــي استدلالهـف

د الزوجات ولم تحجر على الرجل أن یتزوج بأي عدد ویمكن الاستخلاص بأن التوراة لم تحرم تعدّ 

د الزوجات فحاولوا التضییق علیه، وذلك بتحدیده بأربع من النساء، ولكن أحبار الیهود كرهوا تعدّ 

على زوجات، واشتراط وجود مبرر شرعي عند الزواج بأخرى، واشتراط قدرة الرجل بالإنفاق 

  .زوجاته واستطاعته العدل بینهن

  المسیحیةد الزوجات في الدیانة نظام تعدّ : المطلب الثاني

ق إلى موضوع الزواج في د الزوجات في الدیانة المسیحیة علینا التطرّ قبل تطرقنا إلى نظام تعدّ 

 السرّ سة رفعه المسیح إلى مرتبة حیث اعتبر الزواج علاقة مقدّ  كمدخل ،الشریعة المسیحیة 

مات الأسرة المسیحیة وعلى هذا فهو لا یتم إلا عن طریق الكنیسة و ذلك لإرساء مقوّ  ، 2الإلهي

ما إعلى مبادئ الدین الجدید ولا سیما أن التشریعات التي كانت سائدة في فجر الدعوة المسیحیة 

الداعیة الى ، وقد كان الدین المسیحي في مقدمة الأدیان  تشریعات رومانیةو تشریعات موسویة أ

هبانیة فقالوا ازدادت الحملة للنساء في عصر انتشار الرّ  الزهد فشرعوا في بث الكراهیة للدنیا و

ها فاسدة بالفطرة ومن الحكمة التبكیر بتزویج البنات وتعلیم المرأة المسیحیة إدارة بأنها شیطان وأنّ 

حیث كان  شغال الیدویةلأالمنزل والغزل والنسیج والحیاكة وتوزیع وقتهن بین الصلوات و ا

  .نجاب الأولاد وتربیتهم تربیة صالحة حسب تعالیم الكنیسةإیستهدف الزواج في المسیحیة 

                                                           
  89. ق العطار ، مرجع سابق ،صعبد الناصر توفی 1

  34.نادیة بن فلیس ، مرجع سابق ، ص 2
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د في التشریعات التعدّ  لى فرعین حیث تناولنا في الفرع الأولإهذا المطلب  تقسیمب علیه قمناو 

  ).الحدیثة ( المعاصرة  الكنسیةد في التشریعات التعدّ في الفرع الثاني ، و  القدیمة الكنسیة

  .القدیمة الكنسیةدد في ظل التشریعات نظام التعّ : الفرع الأول

   : قال تعالى –علیه السلام  - لا لشریعة موسىمكمّ  –علیه السلام  –لقد جاء المسیح عیسى 

وراة من التّ  قا لما بین یديّ لیكم مصدّ إرسول االله  إنّيبن مریم یا بني إسرائیل اقال عیسى  وإذ <<

  1. >> ........را برسول یأتي من بعدي اسمه أحمدو مبشّ 

فالیهود في ذلك الوقت كانوا  یهودي،ر بتعالیمه في مجتمع ن المسیح ولد وبشّ أومن المعروف 

  .2 د الزوجات ،لاسیما عند الملوك و الرؤساء و الأغنیاء منهمیمارسون تعدّ 

و أنقض الناموس ني جئت لأأوا لا تظنّ  " من قول عیسى علیه السلام"متى"نجیل إوقد جاء في 

ن تزول السماء والأرض و لا ألى إ:  أقول لكم ني الحقّ إبل لأكمل ف،  لأنقضالأنبیاء ما جئت 

    ."و نقطة واحدة من الناموس حتى یكون الكلأیزول حرف واحد، 

سقف زوجا لزوجة لأن یكون اأیلزم " تیموثاوس" إلى" بولس"رسالة التي بعثها و لقد جاء في الّ 

ن الأساقفة أن الاسقف یباح له زوجة واحدة و لم یعرف أو ،د جائزن التعدّ أواحدة، و هذا یعني 

  .3 نه حلالأ" اوغسطین"د، بل لقد صرح القدیس موا التعدّ حرّ 

ن على رجال الدین ان یقتصروا على زوجة واحدة، و في أو المفهوم الظاهر لهذا النص یفهم 

حد من المسیحیین في العصور أ، لذلك لم یفهم  دة دلیل على جوازه لغیرهإلزامهم بزوجة واح

ن یتخذ أن للزوج الذي عقمت زوجته أد الزوجات، و استحسن رم علیهم تعدّ دینهم یحّ أن  الأولى

  .ن یكون لها سیدانأ، و یحرم على الزوجة الذي عقم زوجها  معها سریة

د ان تعدّ  قوانینهزوجتان و عدة سریات، و یستفاد من احد  ملك فرنسا "لشرلمان "وقد كان 

و الملك " هیس فیلیب" الزوجات لم یكن مجهولا من القساوسة و قد حدث بعد ذلك ان الملك 

  .4 یینر تزوجا بأكثر من واحدة بموافقة القساوسة اللوث" فردریك الثاني"

                                                           
6سورة الصّف ، الآیة  1  
الجزائر ،  .3ط، 1996،  هومة للطباعة والنشر والتوزیع دار،  الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد ،  2

  140.ص   
  12.، المملكة العربیة السعودیة،ص 1، ط1990،دارالضیاء للنشر والتوزیع ،لماذا الهجوم على تعدد الزوجاتأحمد الحصین،  3

26.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ،ص  4  
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الامبراطور  فأصدریتزوجون اكثر من واحدة،  اوقد ثبت تاریخیا ان المسیحیین القدماء كانو  

یتزوجوا  أنیح لجمیع رعایا الإمبراطوریة في منتصف القرن الرابع قانونا یب "لنتیانایوس فففلا"

كثر أعدة زوجات، ولم یحتج الأساقفة و رؤساء الكنائس المسیحیة لان كثیرا منهم كانوا یتخذون 

د الزوجات و استمر العمل بقانونه تعدّ  "فالنتیان"وا باطرة الذین خلف، و لقد مارس الأ1من زوجة

  . د و لكنه لم ینجح في فكرتهحیث حرم التعدّ  ، م 565-527عام  "جستنیان الأول"الى عصر

لكنسیة بقي الى القرن ا باعترافن التعدد أ العالم بتاریخ الزواج بین الأوروبیین" وسترماك"یقول

ن یجمع أصدر مجلس الفرنكیین قرارا یجیز للرجل ،أم 1650  میلادي و في عام السابع عشر

   .2 سبب حروب الثلاثینببین زوجتین بناءا على ما تبین للمجلس من نقص عدد الرجال 

فقد احتج على كراهیة الكهنة ، د الزوجات قر تعدّ أول من أزعیم الإنجلیین " مارتن لوثر"و كان 

  .لیرسم طریقا جدیدا في التفكیر، للزواج و كان راهبا فتخلى عن الرهبنة فتزوج براهبة 

د الزوجات في المجتمع المسیحي، ففي سنة وقد ظهرت عدة فرق مسیحیة تدافع عن اباحة تعدّ 

ه ـون لــن تكأي ــینبغي ـــحـن المسیـــأ، ب صراحة -مونستر - في  "مصرانیونلاال"م نادى  1531

رن التاسع عشر میلادي كما هو ــأوائل القرت في ـالتي ظه و"المورمون  ةفرق"رـبات وتعتـدة زوجـع

 ثبته المفكرأما  لتعدد قبل الإسلاملوأسوء ظاهرة ،  3مقدس إلهيد الزوجات نظام عدّ ت أن معلوم

 كانت تباعات ن الزوجأ) الاجتماع وصف علم(في كتابه ) سبنسر رتبهر (الإنجلیزي  الفیلسوف

في انجلترا ما بین القرن الخامس والقرن الحادي عشر ، وأنه حدث أخیرا في القرن الحادي عشر 

ه إلى رجل آخر تزوج) أو یعیر ( أن المحاكم الكنسیة سنت قانونا ینص على أن للزوج أن ینقل

من ذلك ماكان للشریف النبیل  لمدة محدودة حسب ما یشاء الرجل المنقولة الیه المرأة وشر

بامرأة الفلاح الى مدة أربع وعشرین  الاستمتاعروحانیا كان أو زمنیا من الحق في ) الحاكم(

  . 4) أي على الفلاح( من بعد عقد زواجها علیه ) 24(ساعة 

میلادیة صدر قرار من البرلمان الاسكوتلاندي بأن المرأة لا یجوز أن تمنح أي  1567وفي سنة 

د التعدّ  لإباحةسرة یحاولون تغییر قانون الأ إندونیسیاوالمبشرون في ، على أي من الأشیاء سلطة

د الزوجات في نشر فكرتهم، كما أن المسیحیون في افریقیا یتخذون تعدّ  لاستخدامهالى غیر حد 

                                                           

34. ، ص2008ن ، .د.د: الریاض. 5ط. د الزوجات فضل تعدّ خالد بن عبد الرحمن الجریسي ،   1  

ابراهیم محمد الجمل ، المرجع نفسه ،نفس الصفحة   2  

13.أحمد الحصین ، مرجع سابق ، ص  3  

46.ن، ص.ت.دار الشهاب للطباعة والنشر ، د: باتنة . ط .د. حقوق النساء في الإسلاممحمد رشید رضا ،   4  
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هو  نفسها أمام واقع اجتماعي وسیلة لنشر رسالتهم التبشیریة، بعد أن وجدت الارسالیات التبشیریة

د یحول بینهم و بین د الزوجات لدى الافریقیین الوثنیین و رأوا أن الإصرار على منع التعدّ تعدّ 

كما ، د الى غیر حدالمسیحیین بالتعدّ  للإفریقیین، فنادوا بوجوب السماح  الدخول في النصرانیة

لحربین زیادة عدد النساء مقارنة بالرجال بعد اوجدت الشعوب الغربیة المسیحیة نفسها في 

د دّ ـا بعد الحرب العالمیة بتعـي فرنسـر فـفأباحت فكرة التعدد كما هبت ریاح التبشی ن ،العالمیتی

ونادى  - السیدة الشرعیة -انو بعن اكتاب عووض "يـجورج انك"ات قادها المفكر الفرنسيـالزوج

 لأمومةامن حقها المشروع في  امرأةلتمكین كل  بضرورة اباحة التعدد لإنقاذ المجتمع الفرنسي و

م  1948ض على مؤتمر الشباب العالمي الذي عقد في مدینة میونیخ بألمانیا عام كما تمخّ 

جال، ولم ن من المصریین حول مشكلة زیادة النساء مقارنة بعدد الر و ن المسلمو واشترك فیه الدارس

د الزوجات فتقدم الأعضاء المسلمون بالحل الطبیعي و الوحید و هو إباحة تعدّ  یجدوا الحلول

كما  قرها المؤتمر،أثم أخذ كتوصیة من التوصیات التي  فقوبل هذا الحل بالدهشة و الاشمئزاز

الدستور  عاصمة المانیا الغربیة بطلب من السلطات المختصة بأن ینصّ " بون"تقدم أهالي 

ن الحكومة الألمانیة أم 1961د الزوجات، كما نشرت الصحف في عام تعدّ باحة إالألماني على 

تطلب فكرة عن نظام التعدد في الإسلام و أرسلت وفدا من علماء  زهرالأ مشایخةلى إأرسلت 

ن الزعیم الألماني أ و قد ذكر زعیم عربي إسلامي كبیر زهر لهذه الغایة،لمان اتصلوا بشیخ الألأا

   ة ــة الثانیـلعالمیرب اـام الحـدد، و لكن قیـح التعـي وضع قانون یتیـه فـه برغبتـحدث" لرـهت"

یح فیه بعد مرسوما یأكما حاول ادوارد السابع مثل هذه المحاولة ف حالت بین الفكرة II. ع .ح 

 .1التعدد، و لكن مقاومة رجال الدین قضت علیه

حینما كان حامیا  "انيالحارث الغسّ فالمنذر بن "د العرب قدیما نظام التعدّ  مسیحیوكما مارس 

  .تنصره وقتتزوج عدة نساء  "النعمان بن المنذر"للكنیسة الشرقیة تزوج نساء كثیرات، و 

  .الحدیثة الكنسیةد الزوجات في التشریعات تحریم تعدّ : الفرع الثاني

و نصوص أدد الزوجات في أوروبا المسیحیة لم یكن تطبیقا لتعالیم ن تحریم تعّ أیمكننا القول ب

  .2بالتقالید الیونانیة و الرومانیة القدیمة التي كانت تتبع نظام وحدة الزوجة تأثردینیة بقدر ما هو 

                                                           

27.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  1  

141.عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، ص  2  
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ومن جانب الكنیسة الكاثولیكیة بصفة  الوسطى ،في القرون  إلاد الزوجات لم یظهر فتحریم تعدّ 

مر الذي أدى الى ، الأ خاصة على أساس ان المذهب الكاثولیكي ینظر الى الشهوة نظرة نفور

و لا  المرأةد الزوجات باعتباره یهین كرامة انتشار روح الكراهیة لدى الاوربیین المسیحیین لتعدّ 

د الزوجات ففي مصر الحدیثة على اتباعها تعدّ  الكنسیة التشریعاتیحترم عواطفها ،حیث حرمت 

ن ان یتخذ زواجا ثانیا الزوجی لأحدلا یجوز " أنهعلى  مثلا تجد ان الاقباط الأرثوذكس صرحوا 

  ".لا یجوز عقد زواج ثان قبل فسخ الزواج القائم"، و عند الروم الأرثوذوكس "ما دام الزواج قائما

ق زواج سابق و لو غیر مكتمل من كان مقیدا بوثا(بهذا المبدأ  كما تأخذ الطوائف الكاثولیكیة

وان كان  عاة امتیاز الایمان ، هذا مع مرایحاول باطلا عقد الزواج) أي لم یتم الدخول فیه(

ن أخر قبل آفلا یجوز عقد زواج ،  الأسباباو انحل لسبب من ) أي باطلا(الزواج السابق لغوا 

  .1)و انحلالهأیثبت یقینا بموجب الشرع بطلان الزواج السابق 

و " الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعیا مدى حیاة الزوجین" وعند البروتستانت 

د فلا ا التعدّ مّ أقد فسروا هذا النص ان الزواج المعترف به هو زواج الرجل الواحد بالمرأة الواحدة، 

ج ألا یكون أحد وتشترط جمیع الطوائف المسیحیة عدى السریان الأرثوذكس لإنعقاد الزوا، یجوز

فإذا عاشر الزوج المسیحي غیر زوجته جنسیا  خر أو مرتبطا بزیجة أخرى،لآخطوبا الخطیبین م

   .د الزوجات و إنما هناك جریمة زنا بغیر زواج صحیح لم یكن هناك تعدّ 

لصحة الزواج أن  وكذلك لا یعتبر الزواج المدني زواجا صحیحا عند الشرائع المسیحیة إذ لابدّ 

ن إالزواج الأول بالموت أو التطلیق ، ف انقضىكلیل ، فإذا یقوم به كاهن و تتم فیه البركة و الإ

ظة أن المرأة لا یجوز لها عقد الزواج حكم التطلیق نهائیا مع ملاحالزواج الثاني یصح إذا كان 

  .2نسابعدتها كي لا تختلط الأ انقضاءالجدید إلا بعد 

ان تكون مخالفة للشرائع السماویة ، إذ تقرر بعد ذلك بجمیع مذاهبها  المسیحیة تأبى ألاّ فالكنیسة 

د و إبطال الزواج الثاني حتى لو كانت الزوجة الأولى عقیم ، فهي لا ترى العقم مبررا منع التعدّ 

  .3للطلاق أو الزواج الثاني

                                                           

105.عبد الناصر توفیق العطار ، مرجع سابق ، ص  1  

108.عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع نفسه ، ص  2  

17.،ص 2002دار الآفاق العربیة ، : القاهرة. تعدّد الزوجات في الأدیان فرحات أحمد كرم حلمي ،  3  
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و ) عدم الزواج(د الزوجات هو نظرتهم للبتولیة ن السبب الرئیسي لتحریم آباء الكنیسة لتعدّ إ

ما البتولیة في المسیحیة أ( الإعلاء من شأن الرهبانیة ، و قد أشار إلى ذلك الأب شنودة بقوله 

مهیئا فقد وطد دعائمها السید المسیح ذاته الذي كان بتولا و ولد من أم بتول و عمده و بشر به 

و عهد بأمه إلى رسول بتول ) یحي علیه السلام( الطریق أمامه بني بتول  هو یوحنا المعمدان 

" كورنتوس"الرسول البتولیة في رسالته الأولى إلى أهل " ولسب"و قد شرح ،  )هو یوحنا الحبیب

) اأن كماأرید أن یكون جمیع الناس (و) امرأةیمس  ألاّ حسن للرجل ( الإصحاح السابع حیث قال

  :قد أدت النظرة البتولیة إلى أمرین ، ف أي بتولیین

نها شخص یصرف عن العبادة ، فما بالك بالزوجتین ، او الثلاثة  أالنظر إلى المرأة على :  أولا

  .عن العبادة الابتعادفي اللذة  و بالتالي  انغماسد عندهم ما هو إلا إشباع للشهوة و د، فالتعّ 

عنها بتطلیق أو  افترقكراهیة الزواج الثاني حتى بزوجة واحدة ، فمن ماتت زوجته أو :  ثانیا

ة واحدة بعدها ،كان هذا الزواج الثاني مكروها ، و لا تقیم الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة أمر اتزوج ب

، و  غفارالاستبركة الإكلیل لهذا الزواج الثاني كما تفعل بالزواج الأول ، و إنما رسمت له صلاة 

العمل بهذا الرأي عند الأقباط الأرثوذكس  استمر،وقد 1أما أكثر من الزیجة الثالثة فهو زنا ظاهر

م الزیجة الرابعة بزوجة حتى القرن العشرین ، ولا تزال لحد الیوم كنیسة الروم الأرثوذكس تحرّ 

یمنع من الزوجة إلا أن هناك من رفض هذا الفكر و علل بأنه لا یوجد في الإنجیل ما ، واحدة

  .الرابعة و ما فوق و هذا لمن لا یطیق العزوبیة

الذي تخلى عن رهبانیته و تزوج براهبة لیرسم " ن لوثرثمار "د و منهم الزعیم وهناك من أباح التعدّ 

  ).د الزوجات أفضل یقینا من الطلاقأن تعدّ ( فكرا جدیدا، حیث صرح

الزواج بواحدة هو الشكل الطبیعي و  اعتبرقد ) الإنجیل( و بالرغم من أن كتاب العهد الجدید 

د الزوجات إلا في حالة الأسقف و القساوسة ، حیث ، إلا أنه لم یحرم صراحة تعدّ ثالي للزواج الم

مونستر  س فيدعا القّ  م 1531دعت بعض المذاهب المسیحیة إلى تعدد الزوجات ، ففي عام 

ن یتزوج من عدة زوجات ،هذه النظریة أدت أمن یرید أن یكون مسیحیا حقیقیا فعلیه  بأنهصراحة 

عل كثیرة في المجتمع التردنتیني في القرن السادس عشر ، ثم ما لبثت الدعوة إلى فإلى ردود 

دیاد نفوذ آباء الكنیسة المعارضین و ساعد على ذلك از  انتشرتت و ن ذاعأالوحدة الزوجیة  مبدأ

مر الذي أدى الأ ،صل بین رعایاها في مسائل الزواج الكنیسة بالف اختصاصلزوجات و د التعدّ 

                                                           

111.عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع نفسه ، ص  1  

  .د الزوجاتأسباب تحریم آباء الكنیسة لتعدّ : الفرع الثالث 
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فالنصرانیة لیس فیها نص ( قال جورجي زیدان د الزوجات على المسیحیین، حریم تعدّ إلى ت

د الزوجات جائزا عندهم ، و لكان تعدّ  شاءواو لو  فأكثروج بإمراتین صریح یمنع اتباعها من التزّ 

 بزوجة واحدة أقرب لحفظ نظام العائلة و إتحادها ، و كان الاكتفاءلكن رؤسائها القدامى وجدوا 

صار التزوج بغیر امرأة  ویل آیات الزواج حتىالدولة الرومانیة  فلم یعجزهم تأ ذلك شائعا في

  .1) حراما كما هو مشهور

هل حقیقي ان الدیانة المسیحیة بتقریرها الجبري لفردیة ( و یقول انتین دینیه الكاتب الفرنسي

في تطبیق ذلك قد منعت تعدد الزوجات ، و هل یستطیع  الزوجة و التوحید فیها و تشدیدها

دع عنك  -فهؤلاء ملوك فرنسا ن یأخذ منه الضحك مأخذه ، و إلاّ أشخص أن یقول ذلك دون 

والنساء الكثیرات ، و في الوقت نفسه لهم من الذین كانت لهم الزوجات المتعددات  -الأفراد

  .2 )الكنیسة كل تعظیم واحترام 

  د الزوجات عند العربنظام تعدّ : الثالث المطلب

یعرف العصر الجاهلي بأنه الزمن الذي مر قبل ظهور الدعوة الإسلامیة، ویقصد به عصر 

وما  -عز وجل – والطاعة هللالسفه والغضب في مقابل  كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع 

تنطوي علیه من سلوك طیب وخلق كریم وقد وصلت فیه المرأة من المهانة مالم تصل الیه أي 

أخرى في أي مجتمع آخر واعتبروها متاعا، فللرجل مطلق الحریة في تطلیقها وقت ما شاء،  ةامرأ

ة تحرم من المیراث شأنها وساد الزواج المؤقت أو زواج المتعة بین عرب الجاهلیة، وكانت المرأ

  .شأن الولد الصغیر وتورث مع المال وتباع وترهن

إن الزواج << عن الزواج في العصر الجاهلي بقولها  رضي االله عنها دة عائشةثت السیّ وقد تحدّ 

یخطب الرجل الى الرجل ابنته أو ولیته فیصدقها ثم یعقد علیها،  ،في الجاهلیة على أربعة أنحاء

الرجل یقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي الى فلان فاستبضعي منه  وزواج ثان كان

یفعل  وإنمامنه  عولا یمسها أبدا حتى یتبین حملها من ذلك الرجل الذي تستبض اویعتزلها زوجه

ذلك رغبة منه في نجابه الولد، وكان هذا الزواج زواج الاستبضاع، وزواج ثالث كان یجتمع 

الرهط دون العشرة، فیدخلون على المرأة فیصیبونها، فإذا حملت ووضعت ترسل الیهم فلا یستطیع 

                                                           

14. أحمد الحصین، مرجع سابق ، ص  1  

27.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  2  
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ت فهو م الذي كان من أمركم وقد ولدتواحد منهم أن یمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم قد عرف

    فیلحق به ولدها ولا یستطیع أن یمتنع عنه باسمهوتسمى من أحبت  ، أبنك یا فلان

  >>لا تمتنع ممن جاءها فهن البغایاالرجل، وزواج رابع یجمع الناس الكثیر فیدخلون على المرأة و 

بل لى أن جاء الإسلام وأبطلها ، وبعضها تلاشى قإوقد انتشرت هذه الأنواع الأربعة من الزواج 

د الزوجات، حیث كان یجوز للرجل أن یتخذ أكثر من وقد مارس العرب في الجاهلیة تعدّ ، مجیئه 

زوجة و ذلك لقوته ومكانته في قومه فكلما كان غنیا كانت الحاجة الى كثرة النساء والأولاد 

لتي واتخاذهم مناصرین ومعینین له على الشدائد والقیام بخدمة الضیافة والكرم وا مللتفاخر به

ن القوة هي القانون المسیطر على الجزیرة ، فكان العربي أكانت عادة متأصلة في العرب، كما 

 یتفاخر بقوته وقدرته على تملك أكبر عدد ممكن من الزوجات والذي كان غیر مقید، فقد ثبت أن

   .1 تزوج سبعین امرأة قد"  المغیرة ابن شعبة"

ن عشر رجال و ست ست زوجات، وله منهّ  علیه وسلمصلى االله  النبيّ  كان لعبد المطلب جدّ و 

ة والتفاخر والتباهي بین القبائل ، و سبب الإكثار من الزوجات هو المیل إلى التمتع باللذّ ، فنساء

النساء بلا  كان العرب قبل البعثة في شقاق و قتال دائمین ، فینقص بالقتل عدد الرجال و تبقى

و لكن لا یستكثرون منهن ، بل كان الرجل  بالاسترقاقساء ازواج ، و قد كان العرب ینكحون الن

  .2 یأخذ السبایا فیختار منهن واحدة و یوزع الباقي على رجاله

عشرة نساء كمسعود  مبین القبائل وفي ثقیف رجال عند كل واحد منه انتشرولما ظهر الإسلام و 

، یقول قیس بن 3، وسفیان بن عبد االله ومسعود بن عامر بن معقب، وعروة بن مسعود

  فذكرت له ذلك  صلى االله علیه وسلم، فأتیت النبي  أسلمت وعندي ثمان من النسوة الحارث

 4 »اختر منهن أربعا«:  فقال

صلى االله علیه وسلم نوفل بن معاویة أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي  وقال

  .  » ارق واحدة وأمسك الباقيـف « فقال

  لام ،ــم في الإسـة و حیاتهــي الجاهلیـرب فــاة العــل بین حیــم یفصـلام لــــالإسأن ول ــن القــو یمك

  .1ن تعدیله بما یتفق مع غایتهـق ما یمكـبرف محاسنها وعدل ـىفاستبقب هذه الحیاة ا هذّ موإن

                                                           

29.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  1  

20.فرحات أحمد كرم حلمي ، مرجع سابق ، ص  2  

10.أحمد الحصین، مرجع سابق ، ص  3  

رواه أبو داوود وابن ماجة   4  
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  سلامیةلإاد الزوجات في الشریعة نظام تعدّ : المبحث الثاني 

دم ــقأذ ـم منـئام قاــنظ بل هو نــرنا الراهـــد عصـات ولیــالزوجدد ـام تعـنظن ـم یكـل              

م ـسلام وان كان غیر منظلإة على اـات السماویة السابقـالدیان  يـه فــم بــر مسلـمأو ـور وهـالعص

, د الزوجات دّ ــة تعـسلامیة الإـریعت الشّ ـمنظّ ك ـلذل, ه ــن على تنظیمــواء القائمیــهأن ـــم ـاـه نابعـكون

  .2ذ جعله سبیلا لحیاة فاضلة وكریمةإ, ر هذا التنظیم محاسنه وأظه

ة ـة اجتماعیـالتعدد مسأل" قطب سیدظمى یقول بیح التعدد لمصالح اجتماعیة واقتصادیة عأفقد 

یح هذا سلام یبالتي جعلت الإ ابـوالأسبة من العوامل ـسهمت في بلورتها مجموعأ, في جوهرها 

ة وقائع الحیاة البشریة والضرورات ـده ورخص فیه لمواجهدّ ـح وإنماد لم یأمر بالتعدّ  هوف, ام ـالنظ

ا ـونهذ به دـالأخ وزـوطا لا یجر ــه شـة الإسلامیة لـددت الشریعـوعلیه فقد ح ، 3الإنسانیةالفطریة 

، بالإضافة إلى  زوجات عربأن ـدم الزیادة عـة وعـلنفقات والقدرة على اـبین الزوج دلـوهي الع

  . المرأة وخالتها بین الأختین أو بین المرأة وعمتها أوع ـالجمحارم أي ـع بین المـتحریم الجم

  . 4بلغ رد على من ینكرون التعددأوفي تعدد زوجات النبي صلى االله علیه وسلم 

الزوجات في الشریعة  تعددایضاحه من خلال دراستنا لهذا المبحث إلى مفهوم وهذا ما سنحاول 

دد ـــود بتعــــن المقصــذي یتضمـوال نــالمتأخری أودامى ــاء القــالإسلامیة سواء كان ذلك عند الفقه

ثم نتعرض إلى  )ولأطلب م( هـان حكمـمع بی والاصطلاحیـةة ـة اللغویـن الناحیـات مــالزوج

  ة والإجماع مع ـــة الشریفـبویة النّ  ـّم والسنـالكریرآن ـوع إلى القــات وذلك بالرجـدد الزوجــة تعــمشروعی

أسباب  هذا معرفةلیكون ختام دراسة مبحثنا  )مطلب ثاني( الوقوف على الحكمة من التعدد

 . )مطلب ثالث( وشروط التعدد

                                                                                                                                                                                              

20.فرحات أحمد كرم حلمي ، مرجع سابق ، ص  1  
  منشورات الحلبي الحقوقیة،:لبنان. الرابطة الزوجیة في منظور القانون الجنائي دراسة مقارنةمحمد الدوري عدي طلفاح،  2

   180. ،ص2015   

355.،ص2013دار الكتب العلمیة،:لبنان.نظریة الحق وتطبیقاتها في أحكام الأسرةحمید مسرار،   3  
دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقوانین-الجزائريإجراءات تنظیم تعدد الزوجات في قانون الأسرة " طارق عزیز مقران،  2  

        2.،ص)2015-2014جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،.(مذكرة ماستر "  الوضعیة   
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فقد أباحته الشریعة الاسلامیة مباحا ، شكل عام في معظم الدول الاسلامیة بد الزوجات نظام تعدّ 

، 1ربع نساءأذ یجوز للرجل أن یجمع في عصمته إ حیث أقرته في حدود الأربع نساء فأقل ،

د الزوجات یعني اقتران الرجل بأكثر من زوجة واحدة في آن واحد على ان یتجاوز هذا العدد فتعدّ 

یعدل بین الزوجات في النفقة  وأنفي الزوج القدرة المادیة على الانفاق  أربعة بشرط أن تتوفر

  .2 والقسم

  ربعأد الزوجات هو أن یجمع الرجل في عصمته عددا معینا من الزوجات لا یزید عن كما أن تعدّ 

ح ـم لمصطلـض المفاهیـسنحاول تقدیم بع ةذه النقطـي هـف،3نسوة و یحرم علیه الزواج بأكثر منهن

  ).فرع ثاني(د وحكم التعدّ  )فرع أول( د من الناحیتین اللغویة و الاصطلاحیةدّ ـالتع

  د الزوجات تعریف تعدّ  :الأول الفرع 

ثم الى مفهومه ) أولا(د لابد أن نتعرض الى مفهومه اللغوي لكي یتم معرفة معنى التعدّ 

  . )ثانیا(الاصطلاحي 

  : لغة د الزوجاتتعدّ  تعریف/ أولا

  د الزوجات لفظ مرّكب یستوجب تعریفه مفصلا كل كلمة على حدى ویتم بیان ذلك فیما یلي تعدّ 

I. دا ، والعدد یراد به إحصاء ا و عددا و تعدّ عدّ  ، یعدّ  العدد وهي مشتقة من العدّ من  : دلتعدّ ا

 4فنقول تعدى فلان الأربعین من عمره تجاوزها فهي الزیادة في العدد ،الشيء على سبیل التفصیل

وإن تعدّوا نعمة االله لا تحصوها إنّ االله << :قوله تعالىلد في القرآن الكریم وذكر مصطلح التعدّ 

  .ها ولا إحصائهاویقصد بهذه الایة أن نعم االله كثیرة لا یمكن عدّ  ،5 >>لغفور رحیم

  .الزیادةد هو الإحصاء و یتضح من هذا التعریف أن المعنى الأقرب للتعدّ 

II.  زوج أو  الزوج خلاف یقالي امرأة الرجل والزوجة أو ـوه ة ،ـزوججمع كلمة  : الزوجات

  .الذي له قرین  فنقول زوجته امرأة فهو یتعدى الى اثنین  الفردفالزوج هو 

                                                           
معمري، كلیة الحقوق جامعة مولود .(مذكرة ماستر".تعدد الزوجات بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري" ویزة عبد االله ، 1

  6.،ص) 2015- 2014والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،

3.طارق عزیز مقران ، مرجع سابق ، ص  2       
  27.،ص 2015- 2014،جامعة محمد خیضر ، محاضرات في قانون الأحوال الشخصیةعلي عمارة ،  3

9.ویزة عبد االله ، مرجع سابق ،ص 4  
13سورة النحل ، الآیة  3  

  . سلامیةد الزوجات في الشریعة الإحكم تعدّ تعریف و  : الأوللمطلب ا
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حتّى إذا جاء أمرنا وفار التنّور قلنا احمل فیها من كلّ زوجین اثنین وأهلك إلاّ من « :قال تعالى 

 1  »معه إلاّ قلیل امنوما  امنسبق علیه القول ومن 

  . وكلمة زوج كلمة مشتركة تقال للرجل و المرأة على حد سواء

في ف 2».....وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنـةّ وكلا منها رغـدا حیث شئتـما « :الى ــــه تعــولقول

   3.یة تعني المرأةلآیة االله سبحانه وتعالى یخاطب آدم وزوجته حواء والزوج في هذه الآهذه ا

   د الزوجات شرعاتعدّ تعریف  :ثانیا 

و إنما  د الزوجات و لم یحضوه ببحث مستقل ،ف فقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى تعدّ لم یعرّ 

ربع نساء حیث أاوزة ـد ببیان حكم مجون عن التعدّ ـدراستهم عامة في باب النكاح فكانوا یتحدث

ا فلا یحل له ـا رجعیـن طلاقـق إحداهـوة فطلـنسع ـربأرم علیه الزواج بأكثر منهن فمن كان عنده ـیح

ة كبرى فله ـة بینونـة بائنـة ،أما إذا كانت المطلقـة الرجعیـدة المطلقـأن یتزوج غیرها حتى تنقضي ع

  .أن یتزوج الرابعة و كذلك إذا ماتت إحداهن 

  :تذكر منها ما یلي د تعاریف متقاربة المعنى أما الفقهاء و العلماء المتأخرین فقد أعطوا للتعدّ 

الزوجات هو نظام یباح بمقتضاه للرجل أن یكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة على  تعدد  - أ

  4.ألا یتجاوز العدد أربع زوجات

یحرم الجمع بین أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل فإذا كان متزوجا من أربع و أراد   - ب

ربع ،و یتریث حتى تنقضي عدتها سواء الزواج من خامسة كان علیه أن یطلق إحدى زوجاته الأ

 .كان الطلاق رجعیا او بائنا 

  دد الزوجات حكم تعّ   :الثانيالفرع 

  :یجعله ما هناك قواعد وأحكام تكلیفیّة وضعیة للزواج ،حیث قال الفقهاء قد یعترض التعدد إلى 

المعصیة ما لم یتزوج إذا خاف المكلّف الوقوع في الزّنا وكان غالبا على ظنه وقوعه في  :واجبا  -  أ

 .وهذا مع توفر القدرة الكافیة على تكالیف الزواج 

                                                           

40سورة هود، الآیة   1  

35سورة البقرة ، الآیة   2  

10.ویزة عبد االله ، مرجع سابق ،ص  3  
جامعة أكلي محنّد أولحاج ، .(، مذكرة ماستر"نظام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري "فضیلة بوعزیز، 1

                  18. ، ص)2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص،  
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متى كان الشخص المكلّف متأكد من وقوعه في الفاحشة وكان قادرا على القیام  :فرضا  -  ب

   .بالأعباء الزوجیة 

إذا غلب علیه الظّن بعدم العدل بین زوجاته، فإن عدم القدرة علیه هنا یصح الزواج  :محرّما  -  ت

بالأعباء الزوجیة المادیة منها أو غیرها ، بما یعني أن غیر قادر على القیام  وكان الإثم،مع 

یترتب على زواجه ظلم غیره ، فكل ما یؤدي إلى الحرام فهو حرام وبالتالي زواجه محرم  كذلك 

 . الأمر على سبیل المثال عدم قدرته على الإنفاق على زوجته أو أولاده مریض بمرض معد

الوصف التكلیفي لتعدد الزوجات بالكراهة ، فهو یقع على الزواج الذي یقوم به  : مكروها  -  ث

المكلف وهو یغلب على ظنه أنه سیظلم زوجته إن تزوج ، أي أنه لم یصل إلى مرتبة الیقین ولذا 

 .فإن حكم زواجه الكراهة لا التحریم 

إذا كان الإنسان لا یخشى الوقوع في الزّنا وكان قادرا على القیام بالواجبات الزوجیة : مندوبا  - ج

فتسمى حاله بحالة الاعتدال وزواجه مندوب إلیه ، وهو ما قرره جمهور فقهاء الإسلام مستندین 

ي تناكحوا تناسلوا فإن <<: إلى العدید من الأدلة الشرعیة ومنها قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

  " .تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم : " وأیضا  ،1. >>مباهي بكم الأمم یوم القیامة 

وفي النهایة هو زواج، ویشترط فیه ما یشترط في الزواج الواحد، حیث ذهب فقهاء الشریعة 

-التحریم -الكراهیة -الندب  -الإسلامیة إلى أن الزواج یحتمل التشریعات الخمس، الوجوب

  .2الإباحة 

وخلق منها كم الذي خلقكم من نفس واحدة یا أیّها النّاس اتّقوا ربّ « :قال تعالى في القرآن الكریم 

ام إنّ االله كان علیكم ـه والأرحـاءلون بـي تسذـلوا االله اــاء واتّقـرا ونسـالا كثیـا رجـا وبثّ منهمـزوجه

أموالهم إلى أموالكم إنّه كان  ب ولا تأكلواـث بالطیّ ـوا الخبیـبدّلم ولا تتـى أموالهـالیتام واـوات )1(رقیبا

ى وثلاث اء مثنـوا ما طاب لكم من النّسـانكحفي الیتامى ف واـم ألاّ تقسطـوإن خفت )2(راـا كبیـحوب

اء ـالنّس واــوات )3( واـى ألاّ تعولـك أدنــم ذلـت أیمانكـدة أو ما ملكـوا فواحـم ألاّ تعدلـإن خفتـورباع ف

ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم  )4(صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا

  وابتلوا الیتامى حتّى )5(عروفامالّتي جعل االله لكم قیاما وارزقوهم فیها واكسوهم وقولوا لهم قولا 

                                                           

12:56،  9/12/2023نت ،  24بقلم نور الدین سیلم ، صحافة    http : // m.sa24.co >sahafa 1  
  جامعة عبد الحمید.(، مذكرة ماستر "الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائريمبررات تعدد الزوجات في " بوبقرة كریمة،2

   46.ص) 2018- 2017بن بادیس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص،     
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سرافا وبدارا أن یكبروا إدفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوها وا النّكاح فإن ءانستــم منهـم رشـدا فاإذا بلغ

دوا ـم فأشهـم أموالهـم إلیهـإذا دفعتـروف فـل بالمعـرا فلیأكـان فقیـن كـف ومـا فلیستعفـومن كان غنیّ 

  . 1»)6(ى باالله حسیبا وكف علیهم

ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النسّاء ولو حرصتم فلا تمیلوا كلّ المیل  «:التالیةیة وقوله في الآ

یات الرئیسیة التي هذه هي الآ، » فتذروها كالمعلّقة وإن تصلحوا وتتقوا فإنّ االله كان غفورا رحیما

  .أحكامهد الزوجات في القرآن و ورد بها ذكر نظام تعدّ 

  والحكمة منه دد في الشریعة الإسلامیةمشروعیة التعّ الأدلة على : اني المطلب الث

 لأنهاسلامیة قضیة مسلم بها من الناحیة الحكمیة و الشرعیة د الزوجات في الشریعة الإلة تعدّ أمس

ة ـدراس، وعلیه تقتضي وفاها الفقهاء والمفسرون حقها من البحث والتمحیصأثابتة بالنص وقد 

  2) فرع ثان(ة منه موبیان الحك) فرع أول(د دّ ـة التعـة مشروعیـرق إلى معرفـموضوعنا التط

  د الزوجات في الشریعة الإسلامیةروعیة تعدّ أدلة مش :الأول الفرع 

 دوحدد عدولم یدع إلیه وإنما وجده فأبقاه وزاد فنظمه  د الزوجاتتعدّ  إن الإسلام لم ینشأ نظام

  3.الزوجات المسموح بزواجهن بعدد لا یجوز أن یتجاوز الأربعة في أي من الأحوال

واء ما جاء ـة والدلائل على ذلك كثیرة سـة الإسلامیـي الشریعـاح فـات مبـد الزوجدّ ـوع تعـفموض

ا أجمع أو م،) ثانیا(أو من السنة النبویة الشریفة ) أولا(الكریم على مشروعیته من القرآن 

  4).ثالثا( یهالصحابة وعلماء الأمة عل

  د الزوجات من القرآن الكریم  مشروعیة تعدّ أدلة : أولا 

  : قبل التطرق الى أدلة المشروعیة من القرآن الكریم یجب أولا طرح السؤال التالي وهو

  ؟ د مشروعهل التعدّ : السؤال 

نعم هو مشروع في دیننا ومعنى مشروع أي انه من شریعتنا  فقد جاءت النصوص : وجوابه هو 

إن خفتم ألاّ تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما و " : تعالى سبحانه و  ومن ذلك قول االله دالة علیه

                                                           

  1 6- 1سورة النساء ، الآیات  
دار الخلدونیة:الجزائر  – ربیةالتشریعات العدراسة مقارنة لبعض –شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل رشید بن الشویخ ،  4  

    106.، ص 2008للنشر والتوزیع ، 

142.عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، ص  3  

19.فضیلة بوعزیز ، مرجع سابق ، ص  4  
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لك طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذ

  1. »أدنى ألاّ تعولوا

المیل فتذروها  كلّ  اتمیلو ساء ولو حرصتم فلا نّ الولن تستطیعوا أن تعدلوا بین   <<:وقوله تعالى 

  . »2حیمااالله كان غفورا رّ  وا فإنّ قة وإن تصلحوا وتتقّ كالمعلّ 

  بویة ة النّ من السنّ دد الزوجات تعّ شروعیة ملة أدّ : ثانیا  

والدلیل على , د الزوجات ما یخص إباحة تعدّ یاالله علیه وسلم كثیرة فإن أحادیث الرسول صلى 

الصلاة والسلام مع الذین أسلموا وهم متزوجون بأكثر من أربع زوجات   هالنبي علیذلك ما فعله 

  . وفي اقراره لعمل أصحابه رضوان االله علیهم

أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي :" الأسدي قال  ةوهب أنّ  سنادهمارواه أبو داود بإ

  "أربعا نمنه اختر:" فقال صلى االله علیه وسلم

فسألت النبي , أسلمت وتحتي خمس نسوة  :"روى الشافعي والبهیقي عن نوفل بن معاویة قال *

  ".فارق واحدة وأمسك أربعا : "صلى االله علیه وسلم فقال 

أسلم وعنده عشر "  بن سلمةغیلان  "في سننها وغیرها أن" ماجة ن بالترمذي وإ " ما أخرجه*

  3.فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن , نسوة 

یتضح من ولا شك أن اقرار النبي صلى االله علیه وسلم لعمل الصحابة أصل من أصول الشریعة 

 معناه تعدد الزوجات ولكن یجب أن یكون ذلك في حدود الاربع تباحأهذا كله أن السنة النبویة 

  .لرجل بأربع زوجات أو أقل من ذلك أن یتزوج ا

  . الإجماعد الزوجات من مشروعیة تعدّ أدلة : ثالثا 

بما , الأمة قولا وعملا منذ عصر النبوة حتى الیوم على حل تعدد الزوجات في الإسلام  أجمعت

وفقهاء المذاهب في جمیع , هم والأئمة المجتهدین یفیهم جمیع الصحابة والخلفاء الراشدین وتابع

  .المعروف هوتقیید العدد بأربع بشرط, الأزمنة والعصور 

فاجتماعهم لم یخرقه احد وقد قررت ذلك صراحة كل ولم ینقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك 

  1.كتب الحدیث والتفسیر 

                                                           

13سورة النساء، الآیة   1  

129سورة النساء ، الآیة   2  
المملكة العربیة  . وسلم  تعدد زوجات النبي صلى االله علیهة تعدد الزوجات في الإسلام وحكمعبد االله ناصح علوان ،  1  

110.، ص 2010السعودیة  دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ،      
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أما ما روى عنهم مخافة ذلك ، فلا یعتد بها في خرق الإجماع المذكور ، لانهم وجدوا بعد أن 

  .بانتهاء العصر الذي انعقد فیه  انعقد الإجماع على هذه المسألة ، واستقراره

اللهم إلا ماخص به رسول االله , نسوة حرائر ته أكثر من أربع یحل للرجل أن یجمع تح أي أنه لا

فاالله جل وعلا هو الذي أحل للنبي صلى االله علیه وسلم هذا العدد من  ، 2صلى االله علیه وسلم 

لیس  له من الخصائص ماعلیه الصلاة والسلام النساء وهو خاص به دون غیره ذلك أن النبي 

 ابنوقد ذكر , له مالا یبح لغیره كما أبیح لغیره من النساء ویفرض علیه مالا یفرض على غیره 

وكذلك ، 3ي صلى االله علیه وسلم في تفسیرهكثیر رحمه االله أن هذا العدد من النساء خاص بالنبّ 

  .والحافظ ابن حجر في الفتح و غیرهم من علماء السلف و الخلف,  هي في جامعبالقرط

  .4فلا یجوز لغیر النبي صلى االله علیه وسلم أن یتزوج بأكثر من أربع 

  د الزوجاتالحكمة من تعدّ  :الفرع الثاني

الطباع ویتماشى و  یعالج الاسلام المشكلات التي وجدت في مجتمعه بما یسایر قوانین الطبیعة ،

و أكثر طواعیة و لقد اتخذ كل  ، فتكون أسهل تطبیقا في الاصلاح ،و أعظم فائدة، البشریة

لى طریق إالوسائل الرامیة الى غایته المنشودة من التشریع لیصل الى ما یفید العباد، و لیرشدنا 

، لم توجبه الشریعة على أحد  6فنظام وحدة الزوجة هو الافضل في الغالب،  5الحق و الهدایة

و  المرأةود بالمصلحة الى الرجل و متنوعة و متعددة تع لأسباب، و انما اباحته  ولم ترغب فیه

دین الحق و العدل على جمیع المسلمین لذا فقد دعا الى التعدد كون  فالإسلام ، كذا المجتمع

ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة  << : الظروف تقتضي ذلك لقوله تعالى

  . ه في المطلب الثالثیوهذا ما سنتطرق ال  >>من الخاسرین

  

                                                                                                                                                                                              

55. ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  1  

8.طارق عزیز مقران ، مرجع سابق ، ص  2  

)1/450(تفسیر ابن كثیر   3  
، ص  2008مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع ،: ، لبنان سؤالات في تعدد الزوجات محمد بن سعد بقنة الشهراني ،  5

17،18 

77.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  5  

169.، ص 1985دار الفكر ، : دمشق.7ج. الفقه الإسلامي وأدلتّهوهبة الزحیلي ،   6  
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مما لا شك فیه أن الاسلام حین شرع التعدد كان ذلك لحكمة سامیة و مصلحة عامة و 

و شخصیة و كان لابد من سدها لتخلص البشریة من المشكلات الاجتماعیة ضرورات اجتماعیة 

وعلى هذا الاساس قسمنا مطلبنا هذا الى قسمین أسباب التعدد في الشریعة . و المفاسد الاخلاقیة

  ).فرع ثاني(وشروط التعدد ) كفرع أول(الاسلامیة 

  د الزوجات في الشریعة الاسلامیة أسباب تعدّ  :الأولالفرع 

یعني برعایة كما  الاسلام نظام یتوافق مع فطرة الانسان و تكوینه وینسجم مع ضرورات حیاته ،

الاخلاق فساد خلق الانسان و یحرص على نظافة المجتمع ولا یسمح بقیام واقع مادي یؤدي الى 

على لم أفالدین الاسلامي و هو یبیح للمسلم أن یتزوج بأربع زوجات كحد  وانحلال المجتمع ،

ل حمیكن هدفه إشباع الرغبة الجنسیة لدى الرجل فحسب و إنما هناك مبررات و دوافع قد ت

  : سباب مایلي ومن هذه المبررات أو الأ ، مراةالرجل على ان یتزوج بأكثر من إ

فالشریعة عند إباحتها تعدد الزوجات تكون بذلك قد سایرت طبیعة  : قوة الغریزة الجنسیة  )1

الحكم على عدد لا  وذلك الى وقوعه في المحظور  لأدىالانسان فلو منع الرجل من التزاوج 

، و یعشن في صراع مع الغرائز الجنسیة  بأن یمكثن عوانس طیلة حیاتهن یستهان به من النساء

 .1 فیفسد المجتمع ،التي كثیرا ما تؤدي بهن الى الانحراف 

دافع ـى من یـاج الـو تحت ات ،ـروب و النكبـرور الحـلاد لشـرض البـــقد تتع:  ام الحروبــقی  )2

قل فیون الصفوف و یخوضون المعارك و یتعرضون للموت ــمن یتقدــم الذیـال هــالرج و ، عنها

ة ــة حمایـملأا ىب الضرورة الاجتماعیة علـفتوج الأراملعدد الرجال و تكثر النساء والیتامى و 

ة و لا ـالخطیئي ـوع فــالوق وة ـــق الهاویـم عن طریــفتبعدهوالفنــاء ، أبنائها ونفسها من ذرائع العبث 

 ورن"ولقد اتخذ مجلس  واحدة ، أكثر من فیسمح لرجل ان یعول بالزواج ،  بالتعددإلا  الحلیكون 

وفي   2 م بأن للرجل الحق في التزوج بأكثر من واحدة 1650بعد الحرب الثلاثینیة سنة  "برج

لمانیات یطالبن بالأخذ بنظام أعقاب الحرب العالمیة الثانیة قامت مظاهرات كبیرة من النساء الأ

  . هنبعد أن حطمت الحرب معظم رجالتعدد الزوجات 

ولین تكریم إخوانهم الذین استشهدوا في الحرب و یتزوجون ولقد كان من عادة المسلمین الأ

  و على اولادهن نعلیه بالإنفاقفیقومون  عن طریق الغوایة ،ن و یبعدونه هننسائهم ، و یكرمون

                                                           

109.رشید بن الشویخ ، مرجع سابق ، ص  1  

81،80.ابراهیم محمد الجمل ، مرجع سابق ، ص  2  

د في الشریعة الاسلامیةالتعدّ  ضوابطأسباب و  : المطلب الثالث
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 ، م سلمة رضي االله عنهاأبزواجه من  الرسول صلى االله علیه وسلم المثل الاعلىولقد ضرب لنا 

رضي االله عنه بجرح في إحدى الغزوات مع المسلمین  استشهدأبي سلمة ، حینما  لأولادو كفالته 

  .الاولین

والحفاظ على النسل ، إن الهدف من الزواج هو الإكثار من الذریة :  الحصول على الذریة  )3

الرجل ف "فإني مكاثر بكمانكحوا "  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: هریرة قالعن ابي 

 1.في آخرته له قرة عین ایكونو و بهم في أعماله الحیاتیة  الاستعانةذریة یرید لل هتكثیر ب

ا عیب بها أو عقیما فلا یتحقق التناسل ، ةزوجالتكون  قد : و مرض مزمنأعجز الزوجة لعقم  )4

فعدم تحقق هذا  ولاد غریزة في النفس الانسانیةفحب الأ، ل دون الحصول على الذریة اح 2اجنسی

 اخرى علیها ن یتزوج أأو ان یطلق زوجته العقیم  ، مرینالهدف یؤدي بالزوج لسلوك احد الأ

الانفاق علیها في كل ما تحتاج الیه من دواء له لها حقوقها كزوجة و ، ویبقیها في عصمته 

أحد في أن الحالة الثانیة أكرم و أنبل و أضمن لسعادة الزوجة المریضة و وعلاج و لایشك 

هنا حلا تشریعیا لصالح المرأة،یوفق بین الرغبة في فتعدد الزوجات یبرز ،  زوجها على السواء

العمل بالمثل العلیا و بین ما یفرضه الواقع من أحكام ،ذلك أن تعدد الزوجات في هذه الحالات 

د ،مصلحة الزوج و مصلحة امرأة أخرى تشرق علیها شمس حیاة زوجیة یحقق في وقت واح

  .كریمة ،بل مصلحة الزوجة العاجزة و مصلحة المجتمع في عدم افتراق هذه الزوجة عن زوجها

فتسكینها وإعفافها قد لا یكون , التعدد لتحصین النفس أمر مطلوب شرعا  : تحصین النفس  )5

فالرغبة الجنسیة قد تتغلب على الانسان فتغلبه لأن تكوینها لیس أمرا , إلا بالزواج مرة ثانیة 

الى  انقلببه تحكمت طاقته وأن الذي خلقها أعلم بها ، جعل لها متنفسا فإذا فهي فوق , عادیا 

سببه الى التفكیر  یرجعتك بكل ما یصل إلیه ، وأغلب حوادث السفح والقتل مسعور یفحیوان 

  . 3یعود الى إنسانیتهسمن شهوته العارمة  ما خلصفإذا  علیه،سیطر یالجنسي الذي 

                                                           

25.ـأحمد الحصین، مرجع سابق ، ص  1  
الرتق منها أنواعالاتصال الجنسي بین الزوجین أو یحول دون كماله وهو عند المرأة  یمنعهو كل ما : العیب الجنسي 3  

. وهو انسداد مهبل الزوجة بعظم أو لحم ،ومنه الإفضاء وهو اختلاط مسلك قضیب الرجل في الفرج بمسلك البول أو الغائط      

81.ابراهیم محمد الجمل ، المرجع نفسه ، ص  3  
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حتى في أو النظر إلیها أو المرأة  كما من لطف العنایة الإلهیة أن جعل من ملمس جسد

 1.لهن علاجا وحصناتعدد حكمة االله أن جعل من المتنفسا لها فكانت من إرضاعها لطفلها 

 ةإذا كنا قد درسنا بعض دوافع تعدد الزوجات الخاص : والأرامل والمطلقات تزیادة العانسا )6

فإن هناك أسبابا عامة یذكرها , ا الخاصة متحقیقا لمصلحته بینهما بالمرأة أو بالرجل أو المشتركة

ر زیادة عدد العانسات والأرامل والمطلقات في العص وأهمها, باحته لإكمبررات أنصار التعدد 

نتج عنها مما ی یاة الجنسیة لعدد كبیر من النساءحالبطالة في  الحدیث زیادة من شأنها أن تصنع

  .2وانهیارهمشاكل خطیرة تؤدي الى إفساد المجتمع كله 

واقع الفطرة من خلال ماسبق یمكن القول بأن إباحة تعدد الزوجات هو عبارة عن رخصة تلبي 

وتحمي المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطریة و الواقعیة المؤدیة الى , والحیاة 

  . الانحلال

  

  

  .     )الضوابط الشرعیة( د في الشریعة الإسلامیة التعدّ  ضوابط :ني الفرع الثا

، وهذا ما ،بما یهذبه ویبعد به عن الإفراط والتفریط  الواقع یلائم الفطرة ، ویعالج الإسلام دین

من تعدد الزوجات فانه لاعتبارات انسانیة هامة ، فردیة واجتماعیة ، أباح  نشاهده جلیا في موقفه

  . 3للمسلم أن یتزوج بأكثر من واحدة

د یبلغ وقد كان كثیر من الأمم والملل قبل الإسلام ، یبیحون التزوج بالجم الغفیر من النساء ق

العشرات ، وقد یصل الى المئات ، دون اشتراط لشرط ولا تقیید بقید فلما جاء الإسلام وضع 

  :وهذه الشروط هي ، لتعدد الزوجات قیدا وشرطا

  :العدد / ولاأ

مسلم یؤمن لأحوال الزیادة علیهن فلا یجوز للایحل بحال من ا, الحد الأقصى للزوجات أربعا 

أن یجمع في عصمته في وقت واحد أكثر , وبمحمد صلى االله علیه وسلم نبیا ورسولا , باالله ربا 

  1 .الأمة وإجماع, ومستند هذا الكتاب والسنة , أربع نسوة من 

                                                           
وقانون الأسرة  بین الفقه الاسلامي –دراسة مقارن –تعدد الزوجات وأثره في انحلال الرابطة الزوجیة " سعدیة سبتي،  2

   19.، ص  )جامعة زیان عاشور ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق( ، مذكرة ماستر، "الجزائري

38.عبد الناصر توفیق العطار ، مرجع سابق ، ص  2  

  3 العرابي خیرة، " مجلة الدراسات القانونیة المقارنة "، مجلد ،7 ،2021 ،العدد2، ص.630
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ا أربع هنناختر م: "فقال النبّي صلى االله علیه وسلم نسوة الثقفي وتحته عشر فقد أسلم غیلان 

نهاه الرسول صلى االله علیه وسلم أن  وكذلك من أسلم عن ثمانیة وعن خمسة" وفارق سائرهن 

  .أربعا  إلایمسك منهن 

  أما زواج الرسول صلى االله علیه وسلم بتسع فكان هذا شیئا خصه االله به لحاجة الدعوة في حیاته  

  .وحاجة الأمة الیهن بعد وفاته 

  :القدرة على الإنفاق/ ثانیا

والأثاث اللازم له ویجب أن تكون لدى الرجل  والشراب والكسوة والمسكنوتشمل النفقة الطعام 

الذي یقوم على الزواج بادىء ذي بدء القدرة المالیة على الإنفاق على المرأة التي سیتزوج بها ، 

  وإذا لم یكن لدیه من أسباب الرزق ما یمكنه من الإنفاق علیها ، فلا یجوز له شرعا الإقدام 

: " ویظهر هنا واضحا جلیا في الحدیث النبوي الشریف لقوله صلى االله علیه وسلم .على الزواج 

نه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم إفلیتزوج ف 2یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

  " .یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء 

ه لا یحل ة واحدة ، فإنوهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا یستطیع أن ینفق على أكثر من زوج

، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع ، كما یتبین وجوبها  له شرعا أن یتزوج بأخرى

  . "ألا وحقهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف : " في الحدیث النبوي الشریف 

   العدل بین الزوجات/ االثث

المسلم في نفسه أن یعدل بین زوجتیه أو  ثقةإن الشرط الذي اشترطه الاسلام لتعدد الزوجات هو 

زوجاته في المأكل والمشرب و الملبس والمسكن والمبیت والنفقة ، فمن لم یثق في نفسه بالقدرة 

فان : " بالعدل والسویة حرم علیه أن یتزوج بأكثر من واحدة لقوله تعالى  على أداء هذه الحقوق

  3" لا تعدلوا فواحدة أخفتم 

فوجه الدّلالة في الآیة أنها تدل بمنطوقها على أن الرّجل إذا لم یعدل بین الزوجات في حالة 

  .4التعدد ، فعلیه أن یكتفي بواحدة 

                                                                                                                                                                                              

19.ن ، ص.ت.د  دار العاصمة ،: الجزائر ، العدل في التعدّدعبد االله الطیار ،   1  

98.نادیة بن فلیس ، مرجع سابق ، ص  2  
  3سورة النساء ، الآیة  3
  جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة العلوم الانسانیة .(مذكرة ماستر.  "-دراسة فقهیة مقاصدیة–تعدد الزوجات " نصیرة منصور ، 4

  36،35.، ص)2016-2015والاجتماعیة ،قسم العلوم الاسلامیة،    
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على الأخرى جاء یوم القیامة  لإحداهمامن كانت له امرأتان یمیل : " وقال علیه الصلاة والسلام 

نه هذا الحدیث هو الجور على حقوقها ، لا والمیل الذي حذر م"ساقطا أو مائلا یجر أحد شقیه 

  مجرد المیل القلبي ، فإن هذا داخل في العدل الذي لا یستطاع ، والذي عفا االله عنه وسامح في 

  ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل:"شأنه لقوله سبحانه وتعالى 

  .  1 الاختیار، فالزوج لیس مطالبا به لان هذا الأمر لا یندرج  تحت "فتذروها كالمعلقة 

اللهم هذا قسمي فیما أملك ، " ولهذا كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یقسم فیعدل ، ویقول 

یعني بما لا یملكه ، أمر القلب والمیل العاطفي الى احداهن "فلا تؤاخني فیما تملك ولا أملك 

وإنما فعل ذلك دفعا . أراد سفرا حكم بینهم القرعة ، فأیتهن خرج سهمها سافر خاصة ، وكان إذا 

  . لوخز الصدور ، وترضیة الجمیع 

فقد رفع االله الحرج عن هذه الأمة ، ولم یكلفها بما لا تستطیع ، لكن ینبغي على المسلم أن یعلم 

أنه یتعامل مع االله ، وأنه رقیب علیه ،مطلع على مكنون ضمیره وسیحاسبه عن كل شيء ، یوم 

  .2أن تشهد الجوارح ویختم على الأفواه ، وعندها لا یستطیع الإنكار أو الإعتذار 

  المحارمالجمع بین  تحریم/ رابعا

كان الرجل  فإذا 3م الجمع بین الأختین وبین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتهافحرّ  الإسلاماحتاط 

في  ا من الرضاعة أو من النسب ولا فرقمتزوجا من امرأة حرم علیه أن یتزوج بواحدة من أخواته

وسواء كانت الأخت الأولى في عصمته أو كان قد  م ،لأ او لأبذلك بین الأخوات الشقیقات 

طلقها ولم تنقض عدتها ، وأیّا كان الطلاق رجعیا أو بائنا بینونة صغرى أو كبرى ما دامت في 

وأن تجمعوا بین الأختین إلا : " العدة ، وقد ثبت تحریم الجمع بین الأختین في القرآن لقوله تعالى

  ".ما قد سلف 

  .بین سائر الأرحام  حرمة الجمع الجمع بین الأختین ، وتقیّد في معناها تفید الآیة بنصها حرمة

وقد ثبت التحریم أیضا في السنة ، ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه قال ، قال رسول االله 

لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخیها، ولا المرأة على ":صلى االله علیه وسلم 

  4".لة على بنت أختها،ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرىخالتها،ولا الخا

                                                           
  159.،ص 1988مكتبة وهبة، : القاهرة. 11ط .  الحلال والحرام في الاسلامیوسف القرضاوي ،   1
  20.عبد االله الطیار ، مرجع سابق ، ص  2
  376.،ص 2011دار یافا العلمیة للنشروالتوزیع ، : الأردن . أحكام الزواج في الشریعة الاسلامیةمحمد حسن أبو یحي ،   3
  93.ن ، ص.ت.دار النصر للطباعة الاسلامیة ، د: القاهرة . نظام تعدد الزوحات في الاسلامكوثر كامل علي،   4
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والنهي لا یكون إلا عن  نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن الجمع بین المذكورات في الحدیث،

     1.شيء محرّم ، لهذا یكون الجمع بینّهن محرما شرعا 

فإن التزام الناس ، نظام تعدد الزوجات أباحه المولى عز وجل علاجا لمشكلات واجهت المجتمع 

ولم یندفعوا وراء أهوائهم حقق ذلك التشریع مهمة بناء الأسرة , الإسلام في تشریع التعدد   ئلمباد

  .بین أفرادها  ةالصلات الحمیمیوسادت  ونمت برباط وثیق  تفاستقر , بناء قویا 

منقوض لا یثبت على  فادعاؤه, جتماعیة مفاسد وأضرار اله هذا النظام  أنّ  من ادعى لوإن ك

... فما أورثها إلا قوة ومناعة , ) 15(صعید الواقع لأن الأمة المسلمة جربته خمسة عشر قرنا 

تحریمه ن المفاسد الناشئة عن أ إلاّ , ومع تحریمها له  .....م المجتمعات المسیحیة التعدد بینما تحرّ 

  .الزاعمون ویفتري المفترون حول تعدد لزوجات  هوأخطر من كل ما یزعم ىأجلّ 

  ولقد عرفت مجتمعات الغرب آفات الخیانة الزوجیة ومفاسدها التي تنشأ عن خطر التعدد 

  ما یكون من واقع ألیم على الزوجة إلاّ , من أثار سیئة أبدا  دبینما لم یكن للتعد، فما فعلوا شیئا

د في الإسلام السبیل الأمثل لحمایة الأسرة نظام التعدّ  في بعض المجتمعات وسیبقىالأولى 

  .ة من التحلیل الأخلاقي والأمّ 

د ذلك إلى الجهل بالتشریع الإسلامي من جهة والتطبیق المنحرف في رّ مفإن وجدت مشكلة ما ف

صلى االله علیه  حها النبيّ تنفیذ الأحكام الشرعیة كما أنزلها االله تعالى في كتابه المجید وكما وض

  .المطهرةوسلم في سنته 

وتمنوا , نظام التعدد واستحسنوا م سلام في اتخاذهوا للإوالحق یقال أن عدد من علماء العرب شهد

  . الأعداد شهدت به أن یكون هذا النظام عندهم والحق ما

  

 

  

  

  

  

                                                           
1
  : ن .م.د. 3ج.  -موسوعة المرأة المسلمة–وسائل الإسلام في المحافظة على الحیاة الزوجیة محمد صلاح عبد الغني ،   

  124،125.، ص 1998عربیة للطباعة والنشر ،     
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  ملخص الفصل الأول

  

الحضارت الإنسانیة  أن نظام تعدد الزوجات هو نظام قدیم قدم  ما یمكن التوصل إلیهخلاصة 

كالصینیین والیوناییین  له  المتحضرةو الشعوب القدیمة  ممارسةأثبتت الحقائق التاریخیة  حیث

  .خر الحضاري للأمم لتأوالبابلیین والآشوریین مما ینفي علاقة التعدد با

تعدد الزوجات وإنما حرمه الأحبار  نظامانیة فلم تحرّم الشرائع السماویة كالیهودیة والنصر 

الربانیون عند الیهود في القرن الحادي عشر والمجامع الكنسیة والكنیسة الكاثولیكیة عند النصارى 

   .هذا ما فصلناه في المبحث الأول على وجه العمومو في القرن السابع عشر میلادي، 

فهوم تعدد الزوجات في الشریعة الاسلامیة أما فیما یخص المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى م

تعدد الزوجات حیث انه في إباحته له لم یبتدع في الدین  لنظاموذلك من خلال ما أباحه الاسلام 

هدّت وضعا كان الناس یعرفونه  وإنماولا في تاریخ البشریة شیئا جدیدا لم تعرفه من قبل 

یلیق بكرامة الزوجین الذكر والأنثى ،  ویمارسونه في حیاتهم وحضارتهم قبل الاسلام بما لا

 فأصلح ما أفسده الناس بهذا الصدد ، بأن قیّد عدد الزوجات بأربع ، وجعل العدل بینهن في 

المبیت والنفقة شرطا للتعدد وهو العدل المستطاع ، أما العدل غیر المستطاع فیقصد به المیل 

   .إثمه عن الزوج لأن ذلك لیس في مقدوره لالقلبي والعاطفي وما یتبع ذلك، فقد رفع االله عز وجّ 

فالتعدد مباح شرعا إلا أنه یمكن ان یلتمس له المرء العدید من الأسباب والحكم ، ومن ذلك 

التي یمكن أن یعیش الانسان في ظلها  الاجتماعیةطبیعة تكوین كل من الرجل والمرأة والحالات 

دد ومسایرة ، حیث تختلف هذه المبررات والأسباب من زمان إلى آخر ولا ارتباط بین إباحة التعّ 

  . الشهوات عند العرب بل هي شيء غریزي انساني ، لا یخص شعبا دون آخر
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  فصل الثانيال

د الزوجات في القانون الجزائري نظام تعدّ 

  والقوانین الوضعیة
  )يالإماراتالقانون  –التونسي قانون ال(
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على مصلحة الأسرة التي هي أساس المجتمع الإسلامي  الإسلامیة المحافظةتهدف الشریعة 

قامة حیاة لإمن خلالها  ندة ومتینة تستلذلك اعتنت بها عنایة شدیدة بهدف إقامتها على أسس قویّ 

  .زوجیة على أساس الاحترام والتقدیر

نظمة الغربیة أدى إلى انه وبعولمة حقوق الإنسان ، وتأثر الدول العربیة والإسلامیة بالأ إلاّ 

قوانینها المتعلقة بتنظیم احوالها  حتىت ط هیمنته والتي مسّ بسالتأثیر حتى على قوانینها الداخلیة و 

زوجات،حیث وقفت التشریعات العربیة والإسلامیة موقفا الالشخصیة والتي منها مسألة نظام تعدّد 

ع بعض القیود د ووضأباح التعدّ  نجد من القوانین ماف النظام ،مختلفا و متعارضًا من هذا 

ومعاقبة كل من یقدم  تحریمه وتجریمه دّ والضوابط القانونیة لممارسته ، ومنها ما ذهب إلى ح

والرجل، ومخالفا للتمدن والعصرنة ، في حین نجد من اره منافیا للمساواة بین المرأة علیه باعتب

 .ة لتنظیم هذه المسألةا جاءت به أحكام الشریعة الإسلامیالقوانین من اكتفى بم

ع الجزائري ، تسلیط الضوء على كیفیة معالجة كل من المشرّ سنحاول من خلال هذا الفصلو 

حیث مدى توافق  اث المقارنة بین هذه القوانین منزوجات وإحددد الّ والإماراتي لنظام تعّ التونسي 

 هذه الدول العربیة فيل للتشریع الأوّ  ریعة الإسلامیة باعتبارها المصدرتطبیقه مع أحكام الش

  .والإسلامیة

 متناولنا في الأول الدراسة القانونیة لهذا النظابحثین، بتقسیم هذا الفصل إلى م ناهذا الغرض قمل

  . المرتبة عنه والآثارلقیود هذا النظام  خصصناه في هذه الدول، أما الثاني فقد

  لهذا النظام  ختام الفصل بالمقارنة بین قوانین هذه الدول و الجزاء المترتب في مسألة إقرارها لیتوج

 .من عدمه
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  اـونـات قانـد الزوجدّ ـتع: ول لأ المبحث ا

في  تالتي نشأ ةجتماعیة التاریخینظمة الإد الزوجات یعتبر من الأن نظام تعدّ إ    

ن المسایرة التاریخیة أالسنین غیر مئات ت تسایرها و تماشیها منذ وظلّ ، المجتمعات القدیمة 

بل , 1ة د الزوجات في المجتمعات البشریة خلال مراحل تطورها لم تكن مسایرة جامدلنظام تعدّ 

  .شهدت تغیرات مختلفة حسب فلسفة و معتقدات كل مجتمع من المجتمعات 

د ووضع باح التعدّ أن هناك من أنجد  ,للقوانین ها لى التشریعات الوضعیة في سنّ إجوع رّ الفب

  .تحریمه  لى حدّ إذهب  منومنها  ، الضوابط القانونیة لممارسته بعض القیود و

و تطبیق هذا النظام في كل أوسنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على كیفیة ممارسة 

یثنا بتعدّد الزوجات في القانون ، مستهلین حد العربیة المتحدّة ماراتتونس و الإ ،من الجزائر 

الجزائري كمطلب أول مرورا بدراسته في الدولة التونسیّة كمطلب ثاني ، ختاما بدولة الإمارات 

    .العربیة المتحدة كمطلب ثالث 

  تعدد الزوجات في القانون الجزائري : ول المطلب الأ 

مرحلة عدم وجود قانون خاص عرف نظام تعدد الزوجات في الجزائر تطورا ملحوظا سواء في 

ع بّ تفالمت ، 1كذلك بعد صدور قانون الأسرة الجزائري والذي تمیز بالتطوّر والاختلافبالأسرة و 

م ما شرع االله و لم یحرّ  فیهع فسح المجال ن المشرّ أد یجد سرة الجزائري في جانب التعدّ لقانون الأ

د حریة الرجل في الزواج بأكثر من زوجة واحدة بمجموعة من الضوابط و القیود و هذا نه قیّ أ إلا

، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى التطور  سرة الجزائريقانون الأعلیه ما نص 

أولها مرحلة ما قبل صدور قانون  من خلال تقسیمه إلى ثلاث مراحل، وذلكالتاریخي لهذا النظام 

إلى غایة تعدیله في ) فرع ثاني(ثم ندرس التعدد في ظل القانون القدیم ، ) أولفرع (الأسرة 

   ) .فرع ثالث(القانون الجدید 

  مرحلة ما قبل صدور قانون خاص بالأسرة: الفرع الأول 

   قوانین نظمت الأسرة من خلال تشریعات ةعد 84/11عرفت الجزائر قبل صدور قانون 
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  لال الفرنسي الى مرحلة الاستقلالالاحتتقنین الاسرة من قبل : أولا 

  كانت الجزائر كغیرها من الدول الاسلامیة الذي كان یخضع تنظیمها القضائي في معظمه إلى

  و كان المذهب المالكي هو المرجعیة ،1قواعد الشریعة الإسلامیة في أصوله ونظام إجراءاته 

خذ مكانه أالعثماني تراجع المذهب المالكي و نه في فترة الحكم ألا ّ إ ،للأحكام الفقهیة آنذاك 

ت الشعوب تخضع لسلطان الدولة ظلّ ، و المذهب الحنفي وذلك لتمركز الجالیة التركیة هناك

و مع سقوطها تحت وطأة الاستعمار الفرنسي سنة , سلامیة لما یزید عن ثلاثة عشر قرنا الإ

ط و فرض قوانینها بسسلامیة محاولة م سعت الادارة الفرنسیة بتوقیف العمل بالشریعة الإ1830

نها أ إلاورغم الصعوبات التي واجهتها  الأسرةو التي شملت جمیع المجلات لتشمل حتى نظام 

  . ولت فرض تطبیق التنظیم القضائي الفرنسيحا

و " موران"سرة مطبقة مشروع دارة الفرنسیة تقنین نظام الأحاولت الإ, ومع مطلع القرن العشرین 

حبرا على ورق نتیجة لمقاومة الشعب الجزائري  يتصدره في شكل تشریع و بق نألكن دون 

  :صدرت تشریعات متتالیة منها أثم , المتمسك بعقیدته و حضارته الاسلامیة 

 .الزواج  تناول الخطبة وسنّ  02/05/1931 قانون  .1

 .المتعلق بالحالة القانونیة للمرأة الجزائریة  19/05/1931مرسوم   .2

  . والمتعلق بتنظیم القضاء الاسلامي 23/11/1944الصادر في مر الأ  .3

 المفقود,حكام الغائب أالمشتمل على  11/07/1957المؤرخ في  57/778القانون رقم   .4

 الحجر ,الولایة ,الوصایا     

  .الزواج والطلاق لمسائبالخاص  04/02/1959الصادر في  59/74مر رقم الأ  .5

 و الذي تضمن اللائحة التنفیذیة 17/09/1959قي الصادر  59/1082المرسوم رقم   .6

 .انحلاله في الجزائرو المذكور سابقا و المتعلق بتنظیم الزواج  59/74 مر رقمللأ

 حیث تولى بیان الوثائق التي تشترط لإبرام عقد ,  11/12/1959قرار وزیر العدل بتاریخ   .7

  .الزواج و تسجیله   
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منها لطمس الشخصیة العربیة  اولةدارة الفرنسیة محالإ هم التشریعات الصادرة عنأهذه 

  . 1ةسلامیالإ

   84/11قبل صدور قانون  ستقلالالاعد بالتشریعات التي صدرت : ثانیا 

ن هناك مبادرات قام بها أ إلاحوال الشخصیة م مجال الأرغم عدم صدور قانون خاص ینظّ 

  ون ـن قانـا ورد ضمـل مـة مثـالنصوص القانونی بعـض اءتــفج ،الثغرات ري لسدّ ئع الجزاالمشرّ 

حیث لا , ن الزواج دنى لسّ د الحد الأقر مبدأ شكلیة عقد الزواج و حدّ أ الذي 1963جوان  29

  .سنة كاملة  18سنة و الرجل ببلوغه سن  16تتزوج المرأة إلا ببلوغها 

بلوغ سن معینة وهو الدخل شرطا لصحة الزواج أع الجزائري ن المشرّ أو من هنا یمكن القول 

د على ت لجنة من العلماء اقترحت توسیع دائرة التعدّ شكلّ  )1963(و في نفس السنة، للزوجین 

ت غداة نكما كانت هناك جمعیات و حركات نسویة تكو ، رامل الشهداء أساس هناك الكثیر من أ

مظاهرات بتاریخ والتي قامت ب" میجمعیة الق"الشخصیة منها  الأحوالطالبت بتقنین  الاستقلال

خرى أكما كانت هناك جمعیة نسویة , جل المرأة أسلامي من إمطالبة بقانون  05/01/1964

رى بتاریخ أخمبادرة  ، ثم ظهرتبقانون خاص للمرأة و الرجل 08/03/1965تاریخ بطالبت 

  .ها لم تظهر للوجودسرة لكنّ حیث وضعت لجنة لتحریر قانون الأ 08/10/1970

  ملتقى جمع كل من الإتحاد الوطني للنساء الجزائریات وعلماء 1973مارس  كما انعقد بتاریخ

إلا أنه ظهر الاختلاف بین هؤلاء الأعضاء في موضوع , و موظفین سامیین و رجال قانون 

  .تعدد الزوجات و بالتالي لم یظهر هذا المشروع , الولایة ، المهر 

  :كان خاضعا للنصوص القانونیة التالیة سرة ن الزواج قبل صدور قانون الأأو یمكن القول 

صدار تعدیل جزئي مشتمل على ستة إتم , 29/06/1963الصادر قي  63/224مر رقم الأ  - أ

ل سن الزواج ات العلاقة الزوجیة حیث عدّ بثإو طرق ,دنى للزواج مواد تتمحور حول السن الأ

 .سنة  16وللمرأة ببلوغ سن  18للرجل ببلوغ سن 

 .23/06/1966الصادر بتاریخ  66/195القانون رقم   - ب

 .16/09/1969الصادر في 72 /69القانون رقم   - ت

  . 22/09/1971الصادر في  71/65القانون رقم   - ث

                                                           

38.مقران طارق عزیز ، مرجع سابق ، ص  1
  



)الإماراتيالقانون  –القانون التونسي (نظام تعدّد الزوجات في القانون الجزائري والقوانین الوضعیة:الفصل الثاني   

 

45 
 

وظهرت وضعیة قانونیة ، 05/07/1975لغیت بتاریخ أن ألى إمر تطبیق هذه النصوص تو اس

  .1حوال الشخصیة للشریعة والعرف الأبتتمثل في ترك كل ما یتعلق 

وهران بعقدت جمعیة نسویة متكونة من مثقفین ومناضلین سیاسیین ملتقى  1980وبحلول سنة 

ن هذا أ ثإلغاءه ،حیبالبوا طسرة و حول وضعیة المرأة ،و قاموا بتقدیم انتقادات لمشروع قانون الأ

و لم تتم المصادقة علیه حتى  28/09/1981م للبرلمان من قبل الحكومة بتاریخ المشروع قدّ 

  . 1984لیة یشهر جو 

ورغم , سرة نه خلال هذه المرحلة السابقة لظهور قانون الأأ، يیت زاآ :ستاذ وحسب قول الأ

و أ يلى ولإلا تحتاج  المرأةفإن , حوال الشخصیة سلامیة في مجال الأتطبیق مبادئ الشریعة الإ

  .مام ضابط الحالة المدنیةأعقد الزواج  لإبرامو حضوره ألى رضائه إ

و شروط قانوني و ذلك لعدم وجود قانون في هذا أد فقد كان یمارس دون قید ما بالنسبة للتعدّ أو 

المجال ، والاعتماد على الشروط الواردة في الشریعة الاسلامیة وفق المذهب المالكي و قواعد 

عراف ب علیه العادات و الألالقانون المدني و ذلك للمستوى المعیشي و الثقافي آنذاك والذي تغ

  . والتقالید

  84/11 القدیم قانون الأسرة د في ظلّ التعدّ مرحلة : الثانيالفرع 

سرة د نمط الأیحدّ ، و الشخصیة  للأحوالصدار قانون إ يالجزائر لم یكن من السهل على المشرع 

تمت  09/06/1984 ففي، الجزائریة و یحافظ على هویة الشعب الجزائري كشعب عربي مسلم 

ول وثیقة تنظم هذا المجال بعدما كان متروكا أ الشخصیة وهوحوال الأالمصادقة على قانون 

  .1خرىألى إحكام الصادرة بهذا الشأن من محكمة و تختلف الأ, القضائي  جتهادللا

  84/11القانون القدیم   د عند صدورالتعدّ : أولا 

سلامیة مغلبا المذهب المالكي على بقیة المذاهب التي اعتمد هذا القانون على الشریعة الإ

فقد استند في هذا القانون على المادة , لهذا القانون  ةالتحضیریاعتمدت كمرجعیة في الوثیقة 

سرة هي الأ:"التي نصت على  154والمادة " الإسلام دین الدولة  :"على أن  نصتالتي  151

حكامه و أمادة شملت الزواج و  224القانون على  وقد شمل هذا، " ساسیة للمجتمعالخلیة الأ

 ثحی، حكام المواریث والوصیة والهبة أالنیابة الشرعیة و ، والولایة و أنواعها ، ثارهآالطلاق و 
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سمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة ی <<: على  منه الثامنةنصت المادة 

ویتم ذلك بعد علم كل من  ة العدلشروط و نیّ  ر الشرعي و توفرتوجد المبرّ  تىسلامیة مالإ

 الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغشّ 

ن القانون  كان أحیث یتضح من نص هذه المادة , 1 >>والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا

ع فالمشرّ  ،راط الحصول على موافقتهماتحقة دون اشللایشترط فقط اخبار الزوجتین السابقة وا

   :اعتمد على ثلاث نقاط رئیسیة في تنظیم مسألة تعدد الزوجات وهي الجزائري

  أربع ي استحالة الزواج بأكثر منـة وبالتالـسلامیة الإـدود الشریعـد في حدّ ــاء على التعـــبقالإ _1

  .زوجات 

ر الشرعي ن یكون هناك المبرّ أد الزوجات ببعض الضوابط و القیود و هي تقیید مسألة تعدّ  _2

ة و كذلك توفر شرط نیّ , و عقمها أكمرض الزوجة المعیق على ممارسة حیاتها بصفة طبیعیة 

بزواجه الثاني دون اشتراط حصوله على  ةاللاحق علام الزوج لزوجته السابقة وإخیرا أالعدل و 

  .الموافقة 

د و إنما منح لكلتا زمة للتعدّ ي جزاء في حالة مخالفة الشروط اللاّ أالمشرع الجزائري لم یرتب  -3

  . 2واج دون اخبارهماالزوجتین حق المطالبة بالتطلیق في حال تم الزّ 

  الانتقادات التي وجهت للقانون القدیم : ثانیا

مكانة  ز مسّ یقانون تمی حیث هناك من اعتبره, موجة من الانتقادات  84/11 لقد أثار قانون

التقالید معناه اعترافه  أخذه بالأعراف وأنّ حیث لم یعترف بالأهلیة الكاملة لها وكما , المرأة 

في هذا  اثار وخیمة على المجتمع كما اعتبر الرضآو الذي عادة ما تكون له ، بالزواج العرفي 

من القانون  40فى و نص مادة  جراء شكلي في إبرام عقد الزواج و هو ما یتناإالقانون مجرد 

نه قانون یكرس هیمنة الرجل على المرأة بالاعتراف بتعدد أخرون بآكما اعتبره , 3المدني 

نه وضع جملة من الشروط و التي أ إلاّ  هذا النظامه على ظالزوجات و على الرغم من حفا

  :وهي حسبت ضده 

                                                           

. 2021، 24ر، عدد .المتضمن قانون الأسرة ، ج 09/06/1984المؤرخ في  84/11من القانون  8م   1  

593.نسیمة أمال حیفري ، مرجع سابق ، ص  2  
.كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ،ولم یحجر علیه ،یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة " م .ق 40م  3  

   . سنة كاملة ) 19(وسن الرشد تسعة عشر  
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 .یحدد نوع المبرر أو شكله ر شرعي دون أن د ضرورة وجود مبرّ اشترط لممارسة التعدّ    - أ

ة التي یصعب نها مكنونات النفس البشریّ أة العدل على الرغم من اشترط بدل العدل نیّ    - ب

  .بعده برام العقد أوان یوضح إذا كان یجب توافرها وقت أقیاسها، ودون 

الإجراءات في  ن یعین الكیفیة أوأالزوجة السابقة واللاحقة دون  اشترط وجوب اخبار   - ت

  .1ن یقرر الجزاء في مخالفة هذه الشروط أالإعلام و دون 

د الزوجات وإبقاءه نه حافظ على نظام تعدّ أسرة الجزائري على الرغم من ن قانون الأأ ویمكن القول

ع مجموعة من العراقیل في طریق ممارسته وذلك بأن وضع ض، فإنه حاول أن ی كمبدأ عام

  .2الهادف البناء نقدي ولا لللة لا تصمد للنقاش الجدّ لتطبیقه شروطا جاءت مهله

خاصة في ظل  كان ناقصا و 84/11سرة الجزائري السابق ن قانون الأألذلك اعتبر البعض 

حیث  ،النظام العالمي الجدید وجود الكثیر من الثغرات و التناقضات التي شهدتها الجزائر في ظلّ 

سرة من طرف المجلس نوقشت هذه النقائص بأول ندوة عقدت بالجزائر لمناقشة قانون الأ

وذلك في ظل الجدل الذي كان قائما بین مختلف التیارات  1999الإسلامي الأعلى سنة 

  وحركاتمن طرف جمعیات  نتقاداتالافتعرض هذا القانون لكثیر من ، 3الإسلامیة والعلمانیة

الدولیة خاصة التي طالبت صراحة  الاتفاقیاتو المواثیق  ات العالمیة ومبالمنظّ نسویة مدعومة 

 دتعدّ  بالمساواة بین المرأة والرجل و تم التركیز على بعض المسائل التي تخص المرأة و منها

المدافعة عن حقوق المرأة و المطالبة  الجمعیات، حیث طالبت بعض المنظمات و 4الزوجات

د الزوجات على اعتباره مهینا لكرامة بإلغاء تعدّ  بمساواتها مع الرجل ، في المجتمع الجزائري

ه الدستور الجزائري و المواثیق الدولیة المرأة و لكونه مخالفا لمبدأ المساواة بین الجنسین الذي أقرّ 

  . التي انضمت إلیها الجزائر 

و قبلت الدولة ممثلة في الوزیرة المكلفة   84/11لى تعدیل قانون الأسرة  إع فع بالمشرّ ا دمو هو 

ي التبنّ  تم بتنظیم لقاء مع الحركات النسویة و بعد ثلاث أیام عمل 1996سرة سنة بشؤون الأ

  : المشترك لبعض التوصیات والمتمثلة في 

                                                           

42.طارق مقران عزیز ، مرجع سابق ، ص  1
  

151.عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، ص  2  

593.نسیمة أمال حیفري ، مرجع سابق ، ص  3  
مجلة، تعدّد الزوجات في التشریعیین الجزائري والتونسي على ضوء الاتفاقیات الدولیة راجع عكاشة ، لوعیل قویدر، 4  

  1915.، ص 2021دیسمبر  ،2العدد  ،6الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلّد      
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من نطاقه بهدف توطید  قوالتضیید الزوجات، بتفسیر الآیة القرآنیة المنظمة له حظر تعدّ  .1

 .ة الأسریةالخلیّ 

  . م.ق 40حظر الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، موافقة بأهلیتها لتسییر أموالها طبقا للمادة  .2

) 08(فقام المشرع بتعدیل المادة  ،1 سرةد أمن الأإلغاء الطلاق بإرادة الزوج المنفردة والذي یهدّ  .3

 1مكرر 8المادة مكرر و  8، المادة  وأضاف مادتین

   84/11 القدیم  الردّ على الإنتقادات الموجهّة للقانون: لثا ثا

  :  كالتالي تعلى هذه الانتقادا یمكن الردّ 

تقسطوا في  ألاوان خفتم " :تعالى هلو قل فبالنسبة لقید شرط العدل بین الزوجات فإنه یصعب ذلك

وما أ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة  الیتامى، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

  .2"ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

و هل العدل المطلوب هو قبل ابرام عقد الزواج أو بعده و بالتالي لا یمكن اثبات العدل إلا بعد 

نستطیع  لاالزمن سواء في مسكن منفرد أو مشترك ، فماالزواج والعیش مع ضرتها مدة من 

   ، طه أو اعتباره قیدا على التعددابدا اشتر أد لا یصلح إثبات وجوده في الواقع قبل ممارسة التعدّ 

ضف ، كما أن معنى الآیة لا یدل على أنه قید مسبق یجب توفیره قبل إبرام عقد الزواج بثانیة 

لقرآن هو العدل المادي لا المعنوي ، ورقابة القاضي على القدرة لى ذلك أن العدل المذكور في اإ

ة أو لعدّ  رة المادیة مطلوبة من الزوج سواء لزوجة واحدةدتعدد لیس لها فائدة ، لأن القمالمالیة لل

   هـا اللـد كفانـوي فقـدل المعنـأما الع،  3ددّ ـد التعـط عنـا فقـدا أو شرطـس قیـي لیــو بالتالــات فهــزوج

  : ىــال تعالـات قـخرین الأـاته عـدى زوجـحإى ـل إلـزوج بالمیـى الـه و نهـدل فیــالج -عزوجل-

  .4".......حرصتم  لوو بین النّساء ولن تستطیعوا أن تعدلوا "

ر إقرارها للتعدد لا ر الشرعي فإن الشریعة لم تبرّ ما بالنسبة لوجوب إخبار الزوجتین ووجود المبرّ أ

، بل الناس من ألزمت نفسها بقوانین لیس لها سند في القرآن الكریم ولا في  بالمرضبالعقم ولا 

لى كثرة الطلاق و الزواج العرفي ، لأن كثیرا من إى أدّ  قد رالمبرّ  راطتفاش ، القوانین الوضعیة

                                                           
، مجلة الاجتهاد " تعدد الزوجات في التشریع الجزائري على ضوء تعدیل قانون الأسرة الأخیر " محمد الصالح بن عومر، 1

37.،ص02،ع 2012للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،جوان        

3سورة النساء ، الآیة   2  

45-43.مقران طارق عزیز، مرجع سابق ، ص  3  

4 129سورة النساء ، الآیة  
  



)الإماراتيالقانون  –القانون التونسي (نظام تعدّد الزوجات في القانون الجزائري والقوانین الوضعیة:الفصل الثاني   

 

49 
 

طلاق أسرارهم یمتنعون عن كشف المبرّر ، لذلك یلجأون إلى الأزواج من أجل التستر على 

  .د لیتزوجوا من جدید و في هذا خطر على الأسرة أكثر من خطر التعدّ زوجاتهم 

  05/02 الجدید  قانون الأسرة د في ظلّ التعدّ مرحلة :  الثالثالفرع 

و كذا النقائص الذي كان  84/11دات التي تعرض لها القانون القدیم ابعد مجموعة من الانتق

في إعادة  تساعد التيالذي جاء بحملة من التعدیلات و  05/02یعاني منها ، ظهر القانون 

للمتغیرات  االنظر في قانون الأسرة هو المنظمات النسویة التي استطاعت تمریر مطالبها نظر 

الدولیة و التي من أهمها مسألة حقوق الانسان و خاصة حقوق المرأة و الطفل وفقا للمعاهدات و 

من  )08(تعدیلاته  ما طرأ على المادة  بین ومن ،1الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر

و التي تحدثت عن تعدد الزوجات فأدى القانون الجدید إلى تقییدها و  84/11القانون القدیم 

  .05/02من القانون ) 1(مكرر) 08(،  مكرر )08(النص علیها في المواد 

   05/02 الجدید أسباب صدور القانون : أولاّ 

قانون مراجعته بعد فترة من الزمن لمواكبته للظروف التي تشهدها البلاد، وهذا  ب صدور أيّ یتطلّ 

هي فترة طویلة شهدت  2005لى سنة إ 1984فمن سنة  ،ما حدث لقانون الأحوال الشخصیة

لى مواكبة هذه إى الذي أدّ  الأمر ،ة تغیرات اجتماعیة و سیاسیة و ثقافیة و اقتصادیة عدّ 

  الجزائر بالضغوطات الدولیة خاصة مع انتشار مبادئ الدیمقراطیة  رلتأثالمتغیرات، كما كان 

  .2ومناداتها لمبدأ المساواة بین الرجل و المرأة 

ر هذا النظام حیث استند أنصار هذه یكان للمجتمعات النسویة الأثر البالغ في تغی حیث

المرأة إلى عدة  الجمعیات أن التعدد یمس كرامة المرأة ولا یراعي مشاعرها تزامنا مع دخول

ر على یهناك عدة تیارات نظرت الى هذا التغی تكان لات كانت حكرا على الرجل، في حینامج

  .أنه تطاول على أحكام الشریعة الإسلامیة وعرقلة لتطبیق قواعدها

فكان لزاما على المشرع الجزائري أن یسایر هذه التطورات دون المساس بأحد أهم مبادئ 

، كما كان لتغیر النظام من المغلق الى المفتوح على التعددیة )دین الدولة الإسلام(الدستور، هو

ى الحكم ومساهمتها في إلالكثیر من الأفكار الغربیة مع وصول أنصار هذه الفئة  يالحزبیة وتبن

                                                           

45.طارق عزیز مقران ، مرجع سابق ،ص  1  

37.محمد الصالح بن عومر ، مرجع سابق ،ص  2  
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 52المتكونة من  " بوتفلیقةعبد العزیز "السید سرة ضمن اللجنة التي كونها تعدیل قانون الأ

   .1شخصا

   05/02 الجدید دد في القانونمضمون التعّ  :ثانیا

المعدل والمتمم للقانون  27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر ) 8(بالرجوع للمادة 

المتضمن قانون الأسرة نجدها تعرضت لموضوع التعدد  09/06/1984المؤرخ في  84/11

  :على الشكل التالي

ر الشرعي في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرّ  ةواحدزوجة یسمح بالزواج بأكثر من "

  . ة العدلوتوفرت شروط ونیّ 

م طلب ن یقدّ أیجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها و  -

  .لى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجةإالترخیص بالزواج 

ثبت الزوج المبرر أهما و فقتتأكد من موا ان یرخص بالزواج الجدید اذأیمكن لرئیس المحكمة  -

  ." الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

ع التمهیدي الذي عرض على مجلس و حیث جاء في جملة الأسباب التي قدمت مع المشر  

الحكومة ثم عرض الأسباب المرفقة بالأمر الرئاسي الذي عرض على الوزراء، حیث أن نص 

قیدت هذا  توافر مجموعة من الشروط والإجراءات التي ة تسمح بالتعدد في مقابلادة المعدلّ الم

  :كالتالي 2التعدد بشكل یوفر حمایة أكبر للمرأة والتي یمكن تلخیصها 

احترام النصاب المفروض في حدود الشریعة الإسلامیة بعدم تجاوز أربع زوجات، كما یحرم   - أ

 .3من قانون الأسرة 2الفقرة  30للمادة تین طبقا خالجمع بین الأ

هل المقصود : د وهنا یطرح الإشكالإخبار الزوج للزوجة الأولى والثانیة برغبته في التعدّ   - ب

م ضرورة الحصول على الموافقة، لأن عدم الموافقة في هذه الحالة یكون أخبار الإبالإخبار مجرد 

وفي حالة التدلیس یحق لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج ،  4لى الطلاقإالزوج مضطرا 

                                                           

46.طارق عزیز مقران ، المرجع نفسه ، ص  1  

595.نسیمة أمال حیفري ، مرجع سابق ، ص  2  
:كما یحرم مؤقتا: ج .أ.ق 30/2م 3  

"  الجمع بین الأختین أو بین المرأة وعمتها أو خالتها،سواء كانت شقیقة أو لأب أو لأم أو من رضاع "       

113.بن شویخ الرشید ، مرجع سابق،ص  4  
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تصدر الزوج من القاضي الترخیص بالزواج، یفسخ الزواج الجدید سو اذا لم ی ، للمطالبة بالتطلیق

  .قبل الدخول 

د الزوجات مخالفا للنصوص التشریعیة الإسلامیة لاصطدامه مع و یمكن القول أن إلغاء تعدّ 

المرجع  ، حیث یعتبرخالفة للدستور باعتباره ینص أن الدین دین الدولةالنصوص القرآنیة وم

من القانون المدني كما أن المادة  1والمادة  من الدستور 2الأول للقوانین الجزائریة بموجب المواد 

نه أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثانیة على أن تكون خلیلة أرأت  05/021د یمن القانون الجد 222

ف حتى لا یكون استعمال الحق مراعاة للتعسّ  دالتعدّ من ضبط  فلا بدّ ، أو عشیقة لرجل متزوج 

  .2فیه 

یمكن إطلاقه و لا  ين مسألة المبرر الشرعي لا یمكن ضبطها فهو معیار مرن و شخصأكما 

المؤرخ في  102/84النص بل هو مقید بالمنشور الوزاري رقم  كما قد یفهم من ظاهر

مما یجعل  ،الحصرفي المرض المزمن على سبیل  ير الشرعالمبرّ الذي حدد  23/12/1984

أن لفظة المبرر الشرعي یقصد بها المبرر القانوني و لیس الشرعي بالمفهوم الواسع للشریعة 

  .الاستثنائي ضوعيالمو  والزوج هو المكلف بإثبات المبرر ،الإسلامیة

  .المسكن الملبس المأكل، :أن شرط و نیة العدل یصعب إثباته، ولذلك قصد بها العدل المادي و

والملاحظة أن القانون لم یحدد الطریقة التي یتم بها إثبات نیة العدل وهل تم شفویا ام لا بد من 

  . 3إفراغها في قالب مكتوب

تب أي أثر من آثار وهو من حق كلا الزوجتین، وبالتالي لا یتر  الدخولان لم یتم ، فسخ الزواج 

 أضاف جزاء آخر بالإضافة الى طلب شرع الجزائريمویلاحظ أیضا أن ال، الزواج الصحیح

  . وهو طلب التعویض في حالة الغش ، التطلیق

الذي والذي یفهم منه أن الزوجة الأولى والثانیة أن تطلب من القاضي التعویض لها عن الضرر 

هل الحكم بالتعویض یتقرر بسبب الغش في :  ر المفهومنه غیّ أ إلاّ ، أصابها من جراء هذا الغش

  ر التعویض عن الضرر بسبب التعدد؟قرّ تم یأ،  عدم اخبار الزوجة الأولى أو الثانیة بالزواج

                                                           

"كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة :" ج .أ.ق 222م  1  

47.سابق ، صطارق عزیز مقران ، مرجع   2
  

598.نسیمة أمال حیفري، مرجع سابق ، ص  3  
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یجوز " من قانون الاسرة التي نصت على مكرر  53ویفهم من خلال استقراء نص المادة 

حیث  ،"ضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بهاللقا

ضرر یستوجب طلب التطلیق أو ) 8(اعتبر المشرع الجزائري أن مخالفة أحكام المادة الثامنة 

  .حالة من حالات التطلیق التي یحق بموجبها للزوجة أن تطلب من القاضي التطلیق

الجزائري كان یكتفي بالشروط العامة في الفقه الإسلامي في ظل قانون ویمكن القول أن التشریع 

أضاف شرطا أساسیا یتمثل في ضرورة  2005، و لكن بعد التعدیل الجدید لعام 1984

، كما أدرج التعدیل الجدید جزاءا  الترخیص القضائي المسبق من رئیس محكمة مقر بیت الزوجیة

ط الترخیص القضائي المسبق و المتمثل في فسخ الزواج لشر  تهیطبق على الزوج في حالة مخالف

  1.الجدید قبل الدخول

والحقیقة أن ما جاء به التعدیل الجدید یصعب تحقیقه من الناحیة الواقعیة وخصوصا مسألة 

ة نادرة جدا بل قد تكون ألین وهي مستحصول الموافقة المسبقة على الزواج من طرف الزوج

   .2دي إلى تفشى ظاهرة الزواج العرفيالأمر الذي یؤ  یانالأحمستحیلة في الكثیر من 

  حوال الشخصیة التونسي د الزوجات في قانون الأتعدّ  :الثانيالمطلب 

ها لنظام تعدد الزوجات ، حیث لم تكتف بوضعه عس حذو الدول الغربیة في إقرار منلقد حذت تون

جل أن یكون زواجه متوقفا وضعت له قیودا تفرض على الرّ  وأتحت إشراف المحكمة الشرعیة 

على قدرته المادیة ، بل وصل الأمر أن جعلت من الزواج جریمة جنائیة یعاقب علیها القانون ، 

.یة ض صاحبه إلى سلب الحرّ و جعلت من الإرتباط الأسري ذنبا یعرّ   

و ذلك من ، ع التونسي لنظام تعدد الزوجاتسنتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة معالجة المشرّ و 

:خلال الفروع التالیة   

 .د في التشریع التونسينبذة تاریخیة لفكرة منع التعدّ : ولالفرع الأ 

ع التونسي بمنأى أو معزل العصر الحدیث ، و لا موقفا تبناه المشرّ  ةولید تن منع التعدد لیسإ

 اعتبروهالفقهیة ، بل قد طالب به العدید من المجتهدین في الفقه الإسلامي و  جتهاداتالإعن 

  3.وجیة في العصر الحاضرضرورة شرعیة یملیها واقع العلاقات الزّ 

                                                           

596.نسیمة أمال حیفري ، مرجع سابق ،ص  1  

113.ص, بن شویخ رشید ،مرجع سابق   2
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نظام تعدد الزوجات تعود جذوره إلى الظروف الصعبة التي كانت تعیشها  منع جه تونس إلىفتوّ 

  .و تهمیش و ظلم من سوء فهم لتعالیم الدین الحنیف اضطهادالتونسیة من  المرأة

و إستجابة للتقالید و العادات ، الأمر الذي أدى إلى میلاد حركات و جمعیات تطالب برفع  

  .الغبن عن المرأة و ضرورة إعطاءها حقها من التعلیم

منع التعدد لیس فكرة " إلى  –الداودي  عمار عمار عبد الواحد –و یشیر الدكتور التونسي 

الفقهیة ، بل إن عدید  تجاهاتلإاعزل عن مستحدثة و لا موقفا تبناه المشرع التونسي بم

ضرورة شرعیة یملیها واقع العلاقات  اعتبروهالمجتهدین في میدان الفقه الإسلامي قد طالبوا به و 

  .1 "الزوجیة في العصر الحاضر

أول فقیه إسلامي دعى إلى إقرار المساواة بین المرأة و الرجل و  -محمد عبدو –یعتبر الإمام  و

2بالمعروف نّ همثل الذي علی ولهنّ  << للآیةذلك بتفسیره 
، حیث تجاوز كل التراث الفقهي و  >>

نظر هذا الأخیر إلى نظام تعدد الزوجات بكل ف، یة یله الخاص في تفسیره لهذه الآعتمد على تأو ا

في حین  ،رالمتطوّ حریة و جرأة و هذا ما یؤكد تفاعله العقلاني العمیق مع الواقع الاجتماعي 

هو  ، وأن إباحة التعدد في الفقه الإسلامي متوقف على شرط تحقق العدل بین الزوجات  رأى 

   .عدم تحقیق العدل المطلق والمطلوب ةبزوجة واحدة مضن كتفاءالإأمر صعب تحقیقه ، وبالتالي 

  .ع سائدة نظمها المشرّ  جتماعیةاحقیقة  هانأعلى  -الطاهر بن عاشور –الشیخ  انظر إلیهو 

نظیم القانوني للطلاق قبل وجات و التّ د الزّ منع تعدّ  اقترحول تونسي أ – دالطاهر الحدا –كما یعد 

ة في مجلّ  1956أي سنة  ستقلالالاع التونسي و أصدره بعید ن یصبح قانونا و صاغه المشرّ أ

  .ة خصیالأحوال الش

ثرا أللإسلام  لأنني لم أروجات في الإسلام ن أقول بتعدد الزّ ألیس لي  :" الحداد الطاهر –قال 

طبق سیاسته التدریجیة  الأولى التي جاهدها الإسلام و نما هو سیئة من سیئات الجاهلیة إفیه ، و 

 ،عدلالبشرط  "......في خدمة الأرض  دون نساءهم بلا حد لاستعمالهنّ ة العرب یعدّ و كان عامّ 

  >> بین النساء ولو حرصتم ولن تستطیعوا أن تعدلوا <<بذل فیه من الحرص كما في الآیة  مهما

  

  

                                                           

43.الصالح بن عومر ، مرجع سابق ، ص محمد  1
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 ع التونسيوجات عند المشرّ دد الزّ تقنیین منع تعّ  :الثانيالفرع 

الذي  18وجات قانونیا بموجب الفصل العالم الإسلامي حین منعت تعدد الزّ  اهتمامتجذب تونس 

 الاتجاه، فهي بهذا  19581 ة الصادرة عامخصیّ ة الأحوال الشّ واج و المیراث من مجلّ ینظم الزّ 

  لاسیما في دولة دینها الإسلام  انیآقر ا تكون قد جذفت ضد تیار التشریع الإسلامي و عطلت نصّ 

د بفكرة إلغاء نظام تعدد أول رئیس عربي یندّ  -بورقیبةالحبیب  –حیث یعتبر الرئیس التونسي 

ن دین الدولة أ ستور یقرّ ن الدّ أ، رغم الزوجات و هذا لتأثره بأفكار دعاة العلمانیة بتحریر المرأة 

ق ما جاء به الفكر الغربي للمستشرقین و خالف مقاصد الشریعة نه طبّ أ هو الإسلام ، إلاّ 

في الوقت  لأفكار السائدة في الماضي تبدواأن  " بیب بورقیبةالح" ح رّ ــحیث ص،  2الإسلامیة

م تنظیمه بموجب ـذي تـوالطلاق ال د الزوجاتنحو تعدّ  ىحق مخالفة عن ضمائر البشر، علاللا

  .القانون الجدید وكذا جمیع مشاكل و قضایا الحیاة المعاصرة

سارعت هذه الأخیرة إلى تجدید و تدوین القانون  1956مارس  20تونس في  استقلالحیث بعد 

 يـاللیبرالر ــى التفسیــة إلــود الإصلاحیــالجه دتـاستني ، و ـي و الحنفـب المالكـى المذهـإل اداـاستن

ت الأحوال الشخصیة المثیرة للجدل ت مجلاّ ـنتجأللشریعة و خاصة ما یتعلق بقانون الأسرة ، و 

  الطلاق حكام الزواج و ألات مواد ه المجذحیث تضمنت ه-الحبیب بورقیبة –تحت قیادة الرئیس 

التغییرات حتى عام حكام الشریعة الإسلامیة ، ثم أضیفت العدید من أو الحضانة والتي خالفت 

  لام ـخ الإسـراف شیـــت إشـة تحــت لجنادـشد أــقة ـة التونسیــك فالحكومـى ذلــلاوة علـع، و  1981

و  اللجنةهذه لحجز القانون رسمیا ، و قد شارك مشایخ جامعة الزیتونة في  -محمد جعید –

، و یتكون القانون من  1956تم إنجاز القانون عام  سرة إلى الحكومة حتىقدمت إعداد قانون الأ

ت و یعتبر كافیا و إن لم یحتو على قانون المیراث ، ثم أدخلت علیه فصلا في عشر مجلاّ  167

ا  ــّمأ 3 1981ام ـه عـل لـر تعدیـخآو كان  1966- 1958: ن ـرة مــلات خلال الفتـسبع تعدی

  : نّ أعلى  18 فصلق بتحریم تعدد الزوجات ، فقد أقر الا یتعلــفیم

  .منوعتعدد الزوجات م

                                                           

1912.عكاشة، لوعیل قویدر، مرجع سابق ، ص راجع  1  
. "الشریعة الاسلامیة وقوانین الاحوال الشخصیة المغاربیة نبی ةتعدد الزوجات دراسة مقارن" رابحي كریمة ، یوسفات حبیبة ،  1

) 2020- 2019،الاسلامیةلاسلامیة ، قسم العلوم جامعة أحمد درایة ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم ا(مذكرة ماستر

45.ص   
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 وهو في حالة الزّوجیة و قبل فكّ عصمة الزّواج السّابق یعاقب بالسجن لمدة عاموج تزّ  كل من 

مائتان و أربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتین ، ولو أن الزواج الجدید لم یبرم  و بخطیة قدرها 

  .طبق أحكام القانون

لسنة  3على خلاف الصیغ الواردة بالقانون عدد  و یعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا

و یبرم  والمتعلق بتنظیم الحالة المدنیة ،) 1957أول أوت ( 1377محرم  4 يالمؤرّخ ف 1957

  .عقد زواج ثاني و یستمر على معاشرة زوجه الأولى

ة ویعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي یتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّر 

  .بالفقرتین السّابقتین 

   1.من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل 53ولا ینطبق الفصل 

ن الزوج لا ن تعدد الزوجات منهي ، لأأصرح بوضوح  1957ال الشخصیة لعام فقانون الأحو 

أن العدل  إلاّ  مذكورة سابقا ،الیمكنه إقامة العدل بین الزوجات ، كما جاء في نص سورة النساء 

قاعدة ن هذه الإو  ، ت هو عدل الزوج مادیا بین زوجاتهالتعدد بین الزوجا یةآالذي تطالب به 

مكان تعدد الزوجات ، بمعنى لإنما شرط مطلق إیست بمجرد الإلزام الأخلاقي ، و نیة هي لآالقر 

  العدل  على أن یحقق المساواة ویتزوج الأخرى حتى یثبت أنه قادر انه لا یسمح للشخص أن 

ن العدل أمر غایة في أ الحدیثة یبدو الاقتصادیةو  الاجتماعیةلكن بالنظر إلى الأوضاع  و

الصعوبة ، و عند عدم إمكان تحقق الشروط الأساسیة لتعدد الزوجات ، أقر قانون تونس بحزم 

من  18 لفصل، و بالتالي أزالت تونس حق تعدد الزوجات من خلال ا2النهي لتعدد الزوجات 

من سورة النساء ،  129ة بناء على إعادة تفسیر الآی 1956مجلات الأحوال الشخصیة عام 

حیث ساوت تونس العدالة لیست مجرد النفقة المالیة ، بل تشتمل كذلك المودة و الرحمة بین 

وحده من یمكنه تحقیق مثل هذه العدالة بین ) لى االله علیه و سلمص(الزوجات  و أن النبي 

  .هأزواج

إیجاد تبریر لهذا المنع فقال ذهبنا على رأي بعض علماء الإسلام  آنذاكو قد حاول وزیر العدل 

في مسألة تعدد الزوجات و عدم إباحته ، و هو ما ذهب إلیه فریق من العلماء في تفسیر الآیات 

                                                           

.المتعلّق بإصدار مجلة الأحوال الشّخصیة  1956أوت  13، أمر  18الفصل   1  

 2 عمر بوعلالة ،" تعدد الزوجات بین الحق والرخصة في التشریعات الاسریة المغاربیة" ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، 

   60،61.، ص 2015، جوان  11ع    
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ن العدل و مكاإعلى المنع لعدم  تأویلهاتخریجها و و  ، الكریمة الواردة في هذا الموضوع القرآنیة

ن أو لن تستطیعوا  <<یستفاد ذلك من قوله تعالى  ما تعذر حصوله بالمعنى الكامل ، حسب

د الزوجات قد صارت معلومة مشهورة ، و ن مضار تعدّ أعلى  >>تعدلوا بین النساء و لو حرصتم

تزوج علیها زوجها بزوجة ثانیة أن ضربت ضرتها على أم رأسها فقتلتها و  بامرأةبلغت الغیرة 

قتطعت قطعة من لحمها و شوتها و أكلت بعضها والنازلة جاریة بالدائرة الجنائیة ، فهذا النموذج ا

  .1رضد الزوجات التي لا تدخل تحت حتعدّ  مساوئمن 

ر البطلان یكتف بالمنع ، و إنما أقّ  و لم، د مفسدة للزواج ع التونسي التعدّ المشرّ  اعتبرحیث 

الثاني  ه رتب نوعین من الجزاء ، الأول على مستوى القانون المدني ونّ أجزاء لعقد الزواج ، كما 

الزواج العرفي ، فمتى اكتشفت  حتىتشمل  اتقانون الجزائي ، و أن هذه العقوبعلى مستوى ال

شكوى إلى القضاء و یعاقب  بالعقوبات المرأة  أن زوجها متزوج  بأخرى حق لها أن ترفع به 

  :، حیث جاء في القرار التعقبي الجزائي أن السابق الّذكر 18الواردة في الفصل 

 ستوفىاإذا كان هناك زواج فعلي مشاهد قد  إلاّ ،جریمة التزوج بثانیة لا تستكمل ركنها المادي  "

جیة أما مجرد العلاقة الخنائیة  مما یحمل على المعاشرة الزو  ت حالته ،ز مظاهره الخارجیة و بر 

على  ویستخلص من هذا القرار ، "فإنها لا تشكل زواجا و بالتالي لا تكون جریمة التزوج بثانیة

  . الجمیع جریمة یعاقب علیها القانون  ىرضبأن الزواج و لو كان مستكملا لجمیع أركانه و 

  الشّخصیة التونسیةمجلة الأحوال من ) 18(قراءة لنص الفصل  :الفرع الثالث

ثم  1957مرتین سنة  18ع قام بتعدیل الفصل المشرّ  غم المنع في التشریع التونسي ، إلا أنّ ر 

واج العرفي ، وإضافة حالة ، هذا التعدیل فیه تشدید في العقوبة حتى على الزّ  1964سنة 

شرة الشخص الذي یبرم عقد زواج مع شخص أبرم عقد زواج مع شخص ثاني و استمر في معا

الخناق على الرجل التونسي في موضوع التعدد ، ولم یترك  ضییقزوجه الأول ، مما یدل على ت

ة شخصیة لا یعاقب ع التونسي حریله سبیلا آخر إلا أن یسلك طریق الحرام والتي عدها المشرّ 

  .علیها القانون 

 المصادق 1964 سنة 1بمقتضى المرسوم عدد المعدل ) 18(رات هذا الفصل لفق باستقرائناو 

  .ش . أ.م ) 18(ت الفقرات الثلاثة الأخیرة للفصل فأضی 1964لسنة  1لیه بالقانون عددع

  : تها من خلالطرق إلى قراءحیث سیتم الت
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  تعدّد الزوجات ممنوع: أولاّ 

 13/08/1956من مجلة الأحوال الشخصیة صیاغته الأصلیة الواردة بها أمر 18الفصل  كان

  : ینص على

تعدد الزوجات ممنوع والتزوج أكثر من واحدة یستوجب العقاب مدة عام وبخطیة قدرها 

  .   1فرنك أو بإحدى العقوبتین فقط  240.000

نسخ الفصل  04/07/1958المؤرخ في  1958وبمقتضى القانون ذي الصبغة التفسیریة عدد 

  :ش وعوّض بالأحكام التالیة .أ.م 18

  . تعدد الزوجات ممنوع -

تزوج وهو في حالة الزوجیة وقبل فك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عام كل من  -

وبخطیة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك وبإحدى العقوبتین ، ولو أن الزواج الجدید لم یبرم طبق 

 .أحكام القانون 

ى لزجر تعدد الزوجات دون تعدد الأزواج وذهب فقه القضاء إلش .أ.م 18هنا تعرض الفصل 

أحكام الفصل المذكور سابقا في اتجاه تطبیقه على كل من الرجل والمرأة الذي یتعمد  تأویل

الإرتباط بأكثر من قرین واحد ، والحجة في ذلك أن تعدد الزوجات ممنوع هو فقرة أولى لذلك 

  .الفصل ةلیس عنوانا له

بأن التتبع : سك بالتاليأما من یرى أن تعدّد الزوجات ممنوع هو عنوان الفصل المذكور فإنه یتم

من رجل واحد یعتبران مخالفین لمبدأ شرعیة  بأكثروالعقاب المسلطین على المرأى التي تتزوج 

من دستور ) 13(من المجلّة الجنائیة و) 01(الجرائم ، والعقوبات المنصوص علیها بالفصلین 

  .  الجمهوریة التونسیة 

  جریمة التزوج بثانیة: ثانیا

) 70(الفقرة على ماهو علیه حالیا بمقتضى القانون ذي الصبغة التفسیریة عدد  أصبح نص هذه

والتزوّج بأكثر من واحدة : " قبل هذا التنقیح تتضمن مایلي  18وكانت الفقرة الثانیة من الفصل 

  " .فرنك أو بإحدى العقوبتین فقط  240.000یستوجب عقاب بالسجن مدة عام ، وبخطیة قدرها 

                                                           

1 محمد الحبیب الشریف ، مجلّة الأحوال الشخصیة ، سوسة ، دار المیزان للنشر ، طبعة جوان ، الكتاب الأول : في المراكنة 

43.، ص 2004،  28من الفصل الأوّل إلى الفصل   
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  مرة أخرى على خلاف الصیغ القانونیةالتزوج جریمة : لثاثا

و  20/02/1964المؤرخ في 1964سنة ل 1بمقتضى المرسوم عدد الثالثة  أضیفت هذه الفقرة

  . 21/04/1964في بالقانون المؤرخ المصادق علیه 

  المشاركة في جریمتي التزوج بثانیة والزواج على خلاف الصیغ القانونیة: رابعا

وذلك لسد ما أبرزه تطبیق  1964لسنة  1الرابعة بمقتضى المرسوم عدد أضیفت هذه الفقرة 

من قانون الحالة المدنیة الذي  36ش من نقائص ، وانسجاما مع أحكام الفصل .أ.م 18الفصل 

   .1جرّم الزواج على خلاف الصیغ الرسمیة 

وجریمة من المجلة الجنائیة على جریمة التزوج بثانیة  53عدم انطباق الفصل : خامسا

  التزوج على خلاف الصیغ القانونیة والمشاركة فیها

بمقتضى المرسوم المذكور سابقا تأكیدا من المشرع على نیّة زجر الفقرة كذلك  هأضیفت هذ

  .2الإرتباط بأكثر من قرین واحد، وتدعیما لسیاسة الرد في هذا المجال 

وهذا القانون  <<: بقوله ) 18(على الفصل الثامن عشر  3"یوسف القرضاوي " وقد علّق الدكتور 

فانكحوا ما طابت لكم من النساء مثنى وثلاث " مخالف للقرآن الكریم الذي أباح التعدد بشرطه  

اع ـة ولإجمـدي الصحابـة ولهـة النبوی ـّف للسنـوهو مخال" دة ــوا فواحـم ألا تعدلـورباع ، فإن خفت

یة كلها ، ولعمل الأمة خلال أربعة عشر قرنا ، وهو من المعلوم من المذاهب والطوائف الإسلام

 >>الدّین بالضرورة 

  .وبعد هذا الطرح یتبین أن أغراض واضعي هذا النظام هو المحاكاة والتقلید للغرب 

  حوال الشخصیة الإماراتيد الزوجات في قانون الأتعدّ  :الثالثالمطلب 

د موضوع تعدّ العربیة والإسلامیة موحدا حول  بلاداللم یكن موقف قانون الأحوال الشخصیة في 

قوانین الأحوال  ة واحدة یتوجب تطبیقها على جمیعالزوجات ، على الرغم من أنهم على شریع

قوانین العربیة الشخصیة وذلك رغم مناداة الجامعة العربیة ما یقارب ربع قرن بفكرة توحید ال

سرة وذلك باعتبار أن أغلبیة الدول العربیة تجعل من الشریعة الإسلامیة الخاصة بتنظیم الأ
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وهو حال المشرع الماراتي الذي أخذ بما  ، 1المدنیة بعد التشریع عاملاتمصدرا مهما في الم

طبقا لقانون الأحوال الشخصیة الإماراتي الصادر جاءت به الشریعة الاسلامیة أخذا مطلقا وهذا 

وقیامه على أنه المرجع الأساسي لكل ما یتعلق  2005لسنة  28المرسوم الإتّحادي رقم ب

بالأحوال الشخصیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، حیث وبشكل أساسي یخاطب القانون 

المذكور المواطنین والأجانب المسلمین في الدولة مالم یكن لهم تشریعات خاصة للزواج وفق 

خاص بالمواطنین غیر (وتمسكوا به أو كان لطائفتهم أو ملتهم أحكام خاصة قانون دولتهم 

، فالزواج المدني الذي دخل السیاسة ) مسلمین حاملي جنسیة دولة الإمارات العربیة المتحدةال

، یحظر متعدد  2022لسنة  41التشریعیة الأسریة في دولة الإمارات بالمرسوم الإتحادي رقم 

یتبقى أمامنا مناقشة الزواج بزوجة ثانیة بالنسبة للمسلمین سواء ، و یا الأزواج نهائ/الزوجات

 .المواطنین الإماراتیین أم الوافدین إلى الدولة 

لا یوجد في أي بحیث أنه  القانوني لتعدّد الزوجات في القانون الإماراتي وعلیه سیتم عرض السند

العربیة المتّحدة ما یحظر أو یوجب من قوانین وتشریعات الأسرة النافذة في دولة الإمارات 

صراحة تعدّد الزوجات ، فالسند القانوني الذي یستند علیه القضاء في تأسیس دعاوى الزواج 

لسنة  28من الأحكام العامة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 2(الثاني هو مقتضى المادة الثانیة 

  : ، حیث تنص على 2005

وتفسیرها وتأویلها ، إلى أصول الفقه  في هذا القانون ،یرجع في فهم النصوص التشریعیة  <<

  .الإسلامي وقواعده

تطبق نصوص هذا القانون على جمیع المسائل التي تناولها في لفظها أو في فحواها ، ویرجع 

  .في تفسیرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه 

وإذا لم یوجد نص في هذا القانون یحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم 

  .2>>مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنیفة 

، حیث یفهم من خلالها الرجوع في فهم النصوص  هنا تشیر هذه المادة إلى تعدّد الزوجات

  .عد الفقه الإسلامي التشریعیة للقانون وفیما یخص تفسیرها أو تأویلها إلى أصول وقوا
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فالمشرع في دولة الإمارات العربیة المتحدة وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخلیجي لم ینص 

على أي إجراءات أو شكلیات من شأنها أن تعیق الزیجة الثانیة لا للمواطن ولا للوافد ، إذ حرص 

لزواج ، وهو ما شرّعه المشرّع الإماراتي بوجه خاص على صیانة حقّ الزواج الشّرعي الثاني ل

الإسلام وأباحه باتفاق جمهور المسلمین ، وأجاز لطرفي عقد الزواج ادراجهم الشرط الفاسخ عند 

  .تعدّد الزوجات 

من دون الزواج  ولم یفرط المشرّع الإماراتي بحقوق الزوجة في حال الزواج علیها مرّة ثانیة أو

على الزوج أن یمكنها من الحصول على  علیها أصلا ، ومن أهّم الحقوق المستحقة للزوجة

 .لنفقة الشرعیّة علیها وأولادهما المسكن الشرعي الخاص بها لوحدها ، فضلا عن ا

  د الزوجات الواردة على نظام تعدّ  وابطضال: المبحث الثاني 

بین حظر التعدد وإطلاقه وهو یمكن لقد تباینت المواقف التشریعیة حول نظام تعدد الزوجات 

  تعدد وفق للقواعد العامة للشریعة الاسلامیة دونالموقف یأخذ بنظام ، حصره في ثلاث مواقف 

  وموقف یأخذ بالنظام مع تقییده بقیود وشروط معینة وموقف ثالث یحرّم ،شرط  إضافة قید أو

  .عل منه جریمة یعاقب علیها القانون جعدد تحریما صریحا و یممارسة التّ 

 القیود و  ضوابطالزوجات موقف مطلقا من كل ال دفمن البلدان الإسلامیة التي تقف من نظام تعدّ 

المملكة  ،الكویتنجد الدینیة والقواعد العامة للشریعة الإسلامیة  الأحكامه وتأخذ به في نطاق فتقرّ 

ظام موقف نّ الأما البلدان التي تقف من  الخ..المتحدةالإمارات العربیة ، لیبیا ،السعودیةالعربیة 

التي قید ،  الخ...السوریةالجمهوریة  ,المغربیةالمملكة ر ، الجزائنجد  الضوابطمدعما بالقیود و 

قانونها التعدد بشرط العدل بین الزوجات وشرط إخبار الزوجة الثانیة بأنه متزوج مع غیرها 

إذن مسبق من القضاء بعد التأكد من قدرة الزوج على على ضافة إلى شرط وجوب الحصول الإب

البلدان التي تقف من نظام التعدد موقف منع وتحریم وتجعل منه جریمة  فیما یخصأما , الإنفاق 

المغرب العربي بشمال فلا نجد حسب علمنا إلا الجمهوریة التونسیة في منطقة دول  علیهامعاقبا 

  .القانون وتعاقب علیهالتعدّد بنص قیا التي تمنع إفری

الجزائري التعدد في القانون  ضوابطسنتناول الحدیث في المطلب الأول عن  الطرحمن خلال هذا 

 ضوابط ثم المطلب الثالث التونسيالتعدد في قانون الأحوال الشخصیة  ضوابط الثاني والمطلب

  .1 الضوابطبالمقارنة مابین هذه دراستنا لنختم  الإماراتيقانون الأحوال الشخصیة في التعدد 
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  قانون الجزائريالدد في التعّ  ضوابط :الأولالمطلب 

د الزوجات بل أبقى على حق ام تعدّ ظموضوع ن يع الجزائري ما شرعه االله فلم یحظر المشر 

یكتفي بإمرة  لاال من جمرة ثانیة لإدراكه أن من الر   بالزواجد نسوته فسمح له الرجل في تعدّ 

بأكثر من زوجة واحدة    ولكن قید حریتّه في الزواج , 1أخرى  لامتلاكنفسه تهفو  بل إنّ , واحدة 

من مواقفه الزوجة  هكلت لرئیس المحكمة مهمة الترخیص بالزواج الجدید وذلك بعد تأكدو أو 

و فیما یلي ذكر  , العدلمع إثبات الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفیر , السابقة واللاحقة 

ار ـون الأسرة الجزائري غیر أنها لا تخلو من الآثـالواردة على نظام تعدد الزوجات في القانالقیود 

   : لى فرعینإوعلیه قسمنا مطلبنا هذا أي الجزاء المترتب على مخالفتها ا ـبه للإخلاء

  د الزوجات تعدّ   :الأولالفرع 

  رر الشرعي المبّ  :أولا

بوجود توفر المبرر الشرعي كما  05/02د حسب الأمر د المشرع الجزائري الحق في التعدّ قیّ لقد 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري والتي كان  84/11القانون  كان مقررا في المادة الثامنة من

واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة من وجد بأكثر من زوجة  بالزواجیسمح '':نصها كالآتي

  .2 '' ...ة العدل ط ونیّ و الشرعي وتوفرت شر ر المبرّ 

لأن الشریعة الإسلامیة لم تنص ، كما أنّ   ,حیث یعتبر هذا الشرط أو القید شرطا مستحدثا 

حتى یعطي مثلا عنها تاركا و الفضفاضة ولم یحدد المقصود منها أ المشرع استعمل هذه العبارة

ع تفطن رّ شأن الم إلاّ د للزواج بثانیة ، ج المعدّ مه الزو دّ الذي یق رة النظر في المبرّ للقضاة حریّ 

رر الشرعي الذي جاءت به ص من غموض وقام بتحدید المقصود بالمبّ للأمر نظرا لما اكتنف النّ 

 والذي ینصّ  ،3 84/102بإصدار منشور وزاري تحت رقم  ككر وذلالذّ السالفة  المادة الثامنة

ق من المدنیة تلقي عقد زواج بثانیة فعلیه أن یتحقّ ق أو ضابط الحالة إذا طلب من الموثّ :" على 

یة من طبیب ر الشرعي ، ویكتفي في اثباته بشهادة طبّ توافر الشرط الأول ، الذي هو المبرّ 

اختصاصي تثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال ، فان لم یثبت العقم أو المرض رفض 

                                                           

.51.ص,  2013, دیوان المطبوعات الجامعیة , الجزائر  ،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي  ,العربي بختي   1  
  ؤرخــــالم 05/02ل والمتمم بالأمر ن قانون الأسرة المعدّ ــ، المتضم 9/06/1984ي ــؤرخ فـــالم 84/11م ــون رقــالقان 2

. 27/02/2005في      

أ .ق 8یتضمن كیفیة تطبیق م  23/09/1984المؤرخ في  84/102منشور وزاري أول ، صادر عن وزارة العدل ، رقم   3  
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، وعلیه فقد قام بحصر المبرر الشرعي في  1"ي العقد القانوني المختص تلقّ  لموظفا وأالموثق 

جاء بعدها المشرع مرة حیث أمرین اثنین تمثلا في عقم الزوجة أو إصابتها بمرض عضال ، 

والذي  85/14ر الشرعي فأصدر المنشور الوزاري الثاني رقم أخرى محاولا توسیع مضمون المبرّ 

جة الأولى، وللقاضي السلطة التقدیریة حالات یقدّرها القاضي خاصة في حالة رضا الزو :"جاء فیه

  2".د أمرعلى ذیل عریضة غیر قابل للطعن بمجرّ  في أن یرخص بالزواج الثاني أو یرفضه

المقصود  ضّحیدور في حلقة مفرغة ، فهو لم یو  إلا أنه ظل يع لمنشور ثانورغم إضافة المشرّ 

الأمر في جمیع الأحوال  ر الشرعي ولم یتم حصر حالاته بشكل دقیق ، ومن هنا یظلبالمبرّ 

  3.متروك لسلطة القاضي التقدیریة 

  نیة العدل: ثانیا

عملا بأحكام الشریعة الإسلامیة فقانون الأسرة الجزائري في مادته الثامنة أدرج شرط نیّة العدل 

د وجعله قیدا مسبقا لتعدّ " ة العدل وتوفرت شروط ونیّ " د الزوجات مستعملا عبارة ضمن قیود تعدّ 

المادیة ، كقدرته على النفقة الزوجات ، فعلى الزوج أن یثبت قدرته على توفیر العدل من الناحیة 

ذلك لالمادیة ، كما یجب علیه تقدیم الإثباتات اللازمة وتوفیر المسكن وغیر ذلك من الأمور 

نه ینوي ح بأكسند الملكیة أو عقد الإیجار ، كشف الراتب أو السجل التجاري وغیرها ، وأن یصرّ 

   . 4العدل في الجانب المعنوي

  لأن ذلك لا  ةة والمحبّ الظاهر الذي یقدر علیه الزوج ولیس العدل في المودّ  لآخر العدبمعنى 

هم هذا اللّ  << :ویقولیقسم فیعدل صلى االله علیه وسلم لقدوتنا رسول االله  وإتباعا أحد،یستطیعه 

 .  >>فلا تلمني فیما تملك ولا أملك أملك،قسمي فیما 

                                                           
  جامعة (ذكرة لنیل شهادة الماستر ،، م اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج وإشكالاته الفقهیة والقانونیةطابیة صوفیا ، 1
، بجایة ،) والقضائیة السیاسیة ، قسم القانون الخاص ، تخصص المهن القانونیةكلیة الحقوق والعلوم ، عبد الرحمان میرة      

  13.، ص 2020-2021    

أ .ق 8یتضمن كیفیة تطبیق م  22/8/1985المؤرخ في  85/14منشور وزاري ثاني، صادر عن وزارة العدل ، رقم   2  
  ،  ید تعدد الزوجات والإشكالات التي یطرحهاأ حول نظام تقی.ق 8قراءة في نص م خریسي سارة ، مناصریة حنان ، 3

    53.، ص 2021،  2، العدد  6المجلّد  والسیاسي،مجلة البحث القانوني     

  4 112،111.بن شویخ الرشید ، مرجع سابق ، ص 
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ج وهي إثبات .أ.ق 8للمادة  فهذا هو المعنى الذي یشیر إلیه المشرع الجزائري من خلال صیاغته

  1.قدرته على تحقیق العدل من الناحیة المادیة 

م ة العدل وهل تتّ التي یتم بها إثبات نیّ د الطریقة لكن ما یعاب على المشروع الجزائري أنه لم یحدّ 

لأن النیة شيء معنوي ونفسي تكمن في داخل , شفویا ؟ أو لابد من إفراغها في قالب مكتوب ؟ 

یة للقاضي و التي تعد إذ ترك هذه المسألة الى السلطة التقدیرّ , لإطلاع علیها االإنسان ولا یمكن 

داث ع استحرّ فكان على المش، كتشاف ذلك فكیف یمكن للقاضي ا, أمرا صعبا لا یمكن تحقیقه 

  ج بأخرى وترفق بالملف معاد فیها الزوج بإقامة العدل في حالة الزو هّ استمارة یتع

ع حمایة للمرأة وهو قد وضعه المشرّ  ج.أ.ق 8ة العدل طبقا لنص م فوجود نیّ  ،2الأخرىالوثائق 

  .الزوجف موقف یحسب له إذ حمى المرأة المتزوجة من تعسّ 

: لة المعدّ  8 ادةمالأما عن شرط توفیر ضرورات الحیاة الزوجیة المنصوص علیه في نص 

والمقصود منها القدرة على الإنفاق ، ''لعدل والشروط الضروریة للحیاة اوقدرته على توفیر ''

ة ـفإن القاضي في سبیل التأكد منها یستعین بمعرف, 3 ج.أ.ق 78كما وردت في المادة  ومشمولاته

 معیار نــلك ،4أســرة ن ـر مـكثأة ـها اعالـات یمكنـري وممتلكـب شهـزوج من راتـة للـوارد المالیـالم

هناك موارد مخفیة  لأنهتقدیر الزوج على توفیر ضرورات الحیاة یبقى دائما صعب التحقق 

5لأن الأرزاق یتحكم فیها صاحبها الذي سطرها یصعب التحقق منها
 .  

  السابقة واللاحقةإخبار الزوجة : ثالثا

یجب على الزوج إخبار الزوجة ":حیث تنص على لثانیةوما جاءت به الفقرة ا 8 ادةماللنص  اطبق

  . ''... السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها 

                                                           

51.مقران طارق عزیز ، مرجع سابق ، ص  1  
  جامعة محمد (مذكرة ماستر، ،  الجزائري والتشریعات العربیةتعدد الزوجات في التشریع بسمة بشیري، حیزیة عبیر ذباح ، 2

       10.، ص 2018-2017، المسیلة ، ) بوضیاف ، قسم الحقوق ، تخصص الأحوال الشخصیة

"الغذاء والكسوة والعلاج ، والسكن أو أجرته ، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة: تشمل النفقة : " ق أ ج  78م  3  
  مجلة  ، تعدّد الزوجات في التشریعین الجزائري والتونسي على ضوء الاتفاقیات الدولیةلوعیل قویدر، راجع عكاشة، 4

     1916.، ص 2021، دیسمبر  2، العدد  6للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلد  الأستاذ الباحث    
جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  (مذكرة ماستر ، ،الإباحة والتحریم  تعدد الزوجات بینلوصیف ،  بینةت5

         28.، ص 2016-2015، بسكرة ،  )قسم الحقوق ، تخصص قانون أسرة
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ع لم یكتف فقط باشتراط الاخبار على الزوج وإنما یتبین أن المشرّ من خلال نص المادة أعلاه 

وهذا الأمر في تقدیري , واج بها كل من الزوجة السابقة والمرأة التي یرغب في الزّ  موافقةط اشتر 

سوف حتما , ى لو رضیت الزوجة الثانیة أن تكون ضرة حتّ خیالیا یصعب تحقیقه فیعتبر شرط 

    یقوك طر ـر من الرجال الى سلـكثیلؤدي باـیسوهو ما  ,لن ترضى الأولى والعكس صحیح 

مر دهى و الألى الأإالذهاب  وأق الزواج الثاني من خلالها ن تحقّ كمباعتباره ثغرة یالزواج العرفي 

  . 1ثبته الواقع العمليأما  وهو نامة كالزّ لوقوع في العلاقات المحرّ لك كامن ذ

ذلك بإخبار  و ن المنشور الوزاري الصادر عن وزیر العدل السابق ذكره كیفیة الاعلامو لقد بیّ 

هذا في  –و ضابط الحالة المدنیة أمام الموثق أحقة ان حضرت السابقة و اللاوجتین كل من الز 

برغبة الزوج في  ، خیر لهذا القانونمام القاضي بعد التعدیل الأأسرة قبل التعدیل و قانون الأ ظلّ 

و اعتراض أا مد رضى كل منهجل الخاص بطلبات التعدّ ل في السّ برام عقد الزواج بثانیة ویسجّ إ

  2.لیه عند التنازعإة یرجع كون ذلك حجّ سابقة لیالزوجة ال

  ): القضائيالإذن (الترخیص القضائي: رابعا

و أذن إد الحصول على لزم القانون لطالب التعدّ أ 05/02رقم ج الجدید .أ.ق 8نص م ل اطبق

لاف القانون القدیم من جدید و هو اجراء جدید على خ ترخیص من القاضي بقبوله الزواج

لرئیس  ن یقدم طلباأد دد الزوجات ، فیجب على طالب التعدّ تعّ لد یبمثابة تقیو هو  84/11

 لهذاالمحكمة لمكان مسكن الزوجیة یرمي به للحصول على ترخیص بالزواج ، و لا یمكن 

الشرعي  رمن حصول تلك الموافقة من جهة ، ووجود المبرّ  هتأكدّ بعد  إلاّ ن یصدره أ الأخیر

  ن طلبأر ـرى والظاهـخأة ـة من جهــاة الزوجیـة للحیـروط الضروریـالشر ـمع توفی رىـبأخللزواج 

  نأ ، غیر وج بهازّ ــراد التـالم رأةـوالم ىـالأولة ـة الزوجــراء لحمایـجإ إلاّ الترخیص بالتعدد ما هو 

   شبه مرأى ولزوج على موافقة الزوجة الأـحصول ال مكانیةإن لأ د،دّ ـالتعراه یحول دون ـالبعض ی

  .  مستحیل نتیجة للغیرة

  .یصدر الترخیص بعقد الزواج الجدیدن ـة الزوجتیـة من موافقـس المحكمـد رئیـكأفبعد ت

                                                           

53.خریسي سارة ، مناصریة حنان ، مرجع سابق ، ص  1  
  ة العلوم مجلّ  ، المحكمة العلیاقراءة في نصوص القانون واجتهادات  –قیود تعدّد الزوجات وإشكالاتها كریمة محروق ، 2

       389، ص  2017د ب ، دیسمبر ، المجلّ  48عدد  الإنسانیة،    
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ة للحیاة و كذا وجد ماذا لو توفرت الشروط الضروریّ :  شكال المطروح هنا هولإا وألكن السؤال 

  ؟  فما هو مصیر هذا الزوج ؟دبالتعدّ  لزوجهاولى رفضت الموافقة ر الشرعي لكن الزوجة الأالمبرّ 

منه نصت  1مكرر 8ن المادة أسرة عن هذا بنص صریح ، غیر ع في قانون الألم یجب المشرّ 

ن إ، وبمفهوم المخالفة ف ص قبل الدخول وسكت عن هذا الحدّ على فسخ العقد الجدید الغیر مرخّ 

    1.ص به یثبت بعد الدخولد الغیر مرخّ التعدّ 

المطالبة بالتطلیق علیها زوجها ) التدلیس(نه یجوز للزوجة المدلس فإج .أ.مكرر ق 8ما المادة أ

  2.المدنيمن القانون  2فقرة  86و التدلیس نصت علیه المادة 

د ، ساسي بالنسبة للزوج المعدّ أجراء الإ ذاد فهذن بالتعدّ صدار المحكمة الإإما فیما یخص أ

و أ بالإذنروط القانونیة قرار نهائي د الشّ استیفاء الراغب في التعدّ یصدر عن رئیس المحكمة بعد 

بدا أساسي و لاغنى عنه أ بالإذنترخیص ن لم تتوفر الشروط المطلوبة، فالإبرفض الطلب 

شخاص المختصین و للحصول على ترخیص یجب لأمام اأوثیقه ت ني ولتسجیل عقد الزواج الثا

 :تقدیم ملف كامل یتكون من 

  .للسید رئیس المحكمة طلب خطي - 1

  .شهادة میلاد الزوج ، الزوجة السابقة ، الزوجة اللاحقة - 2

 .عقد الزواج - 3

 .تهما قیدل على مواف) اللاحقة ،السابقة (تصریح شرفي من الزوجتین  - 4

 ).السابقة، اللاحقة(لكل من الزوج و الزوجتین ةنسخة من بطاقة التعریف الوطنی - 5

 . بأخرىالشرعي للزواج  روثیقة طبیة تثبت المبرّ  - 6

 .شهادة إقامة الزوج  - 7

 .ل التجاري أو أي مدخول آخر نسخة من السجّ أو شهادة عمل  - 8

 3.بطاقة عائلیة للزوج  - 9

                                                           
     56،55.رجع سابق ، صمعمر بوعلالة ، 1
  ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلّس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم "  : م.ق 86/2م 2

    "بتلك الواقعة أو هذه الملابسة     

29.تبینة لوصیف ، مرجع سابق ، ص  3  
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أشهر تبین خلوهم  )03(تقدیم شهادة طبیة من طرف طالبي الزواج لا یزید تاریخها عن  -10

  . من أي مرض

الموافقة على الزواج والتوقیع على الترخیص ) ولى الأ(إلا أنه في حالة رفض الزوجة السابقة 

  : امام الزوج حلین لا ثالث لهمأفانه یبقى 

ف یمنحه الترخیص ، وهنا القاضي المكلّ عقمها وأتقدیم ملف طبي یتضمن مرض الزوجة  *

  .رورةللضّ حتى في حالة رفض الزوجة 

  . 1الاتجاه الى الزواج العرفي ثم تثبیته وتسجیله لاحقا في المحكمة *

سرة لقضاة في قانون الألقابة المعطاة د مدى سلطة الرّ ذن بشأن التعدّ صدار هذا الإإویتجلى من 

  2بدأ التفردـبدله م د الزوجات حتى یعمّ على نظام تعدّ  قطع الطریق االهدف منه،وهي رقابة شدیدة

  بالضوابط آثار الإخلال  :الثانيالفرع 

د الزوجات نجد أن التشریعات العربیة ومن بینها التشریع الجزائري من خلال دراستنا لمسألة تعدّ 

  .وأیضا جعلوا جزاء مقررا لمن یخالفها , ) دالتعدّ (قد وضعوا مجموعة من القیود لهذه المسألة 

یس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة لفي حالة التد '':رمكرّ ) 8(فقد جاء في المادة الثامنة 

   3 "بالتطلیقضد الزوج للمطالبة 

إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من , واج الجدید قبل الدخولیفسخ الزّ ''  :1رمكرّ  8والمادة 

  . ''أعلاه  8نصوص علیها في المادة مالقاضي وفقا للشروط ال

  :عنصرینب على المخالفة في ق سوف نعالج الجزاء المترتّ ـمما سب

  :یس لطلب التطلیق في حالة التد: أولا 

رة رفع دعوى قضائیة زت للزوجة المتضرّ حیث أجا, ر أعلاه مكرّ  8علیه م تنصما وهو 

ها في المطالبة بالتعویض عن الضرر وكان من المفروض أن ینص على حقّ , للمطالبة بالتطلیق 

التدلیس فعل عمدي یستوجب التعویض ، ن وذلك لأ, ب عن الغرر وتفویت فائدة البضع المترتّ 

ما هو إلا عقابا یضاف الى الزوجة  ,في الحقیقة نرى أن هذا الجزاء المتمثل في طلب التطلیق ف

  .قة وتنعم الزوجة الثانیة بالإنفراد به وتصبح مطلّ , حیث تفقد زوجها 

                                                           

59.مقران طارق عزیز ، مرجع سابق ، ص  1  

57.عمر بوعلالة ، مرجع سابق ، ص 2  

20.، ص 15ر .ج 27/02/2005المؤرخ في  05/02أضیفت بالأمر رقم   3  
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قد فرض عقابا كالتشریع التونسي والتشریع العراقي نجد بعض التشریعات ، وعلى خلاف هذا 

  .، وهو عقاب بلا جرم في نظر الشریعة الإسلامیة  ن والغرامةرادعا یتمثل في السجّ 

یملك  هو لا و ,با في هذه المسألة هو تغریم المعسر الذي یجمع بین زوجتین واوالذي نراه ص

  1 . زمة للحیاة الزوجیة مع زوجتین وأولاد في المستقبلالقدرة المالیة اللاّ 

  قبل الدخول  خ عقد الزواجفس: ثانیا 

أعلاه أن الزواج  1ر مكرّ  8ضح لنا من خلال المادة إذا كان بدون ترخیص من القاضي یتّ 

إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفق الشروط المنصوص ,الجدید یفسخ قبل الدخول 

حدود الشریعة  واج بأكثر من زوجة واحدة فيزّ لیسمح با'' والتي تنص على  8علیها في المادة 

  .''ة العدل ونیّ  طر الشرعي وتوفرت شرو الإسلامیة متى وجد المبرّ 

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقدم طلب 

  .الزوجیةإلى رئیس المحكمة لمكان مسكن  الترخیص بالزواج

ر تهما وأثبت الزوج المبرّ افقتأكد من مو  إذا, لجدید ص بالزواج ایمكن رئیس المحكمة أن یرخّ 

یكون في هذه الحالة ,  3''ة للحیاة الزوجیة الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریّ 

د الزوجات دون رخصة نتیجة إقدام الزوج على تعدّ ع الجزائري ه المشرّ الفسخ الذي رتبّ  الجزاء

  تلقاء نفسه هل یحكم القاضي من:لتساؤلات  منهاكما أنه یثیر الكثیر من ا, القاضي لیس رادعا 

 ةر بالفسخ ؟ أم بناء على طلب من الزوجة الأولى أم الثانیة أم من كلیهما ؟ أم من طرف المتضرّ 

  یابة العامة ؟ أم بتدخل من النّ   د نتیجة عدم علمها به ؟من التعدّ 

خلال بشرط الرخصة المسبقة من القاضي وهو الفسخ مع جزاء التطلیق والذي یتداخل جزاء الإ

تنص على  8 ادةمال لأنّ , أم الثانیة  ىوللأد سواء ایعتبر حق للزوجة التي لم تعلم بحقیقة التعدّ 

في حالة التدریس یجوز لكل زوجة ، ر المذكورة أعلاه فیما معناه مكرّ  8تنص المادة ذلك ، و 

  د ة على القاضي أن لا یسمح بالتعدّ المعدلّ  8البة بالتطلیق في حین تشترط المادة رفع دعوى للمط

                                                           
  ، 1حولیات جامعة الجزائر  -دراسة مقارنة –د الزوجات بین الضوابط الشرعیة والقیود القانونیة تعدسعید خنوش ، 1

47.، ص2020، 1، ع  34المجلّد   
3
    19.، ص15ر .، ج 27/02/2005المؤرخ في  05/02عدّلت بالأمر رقم  

لزّواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود یسمح با: " كمایلي  9/6/1984المؤرخ في  84/11حررّت في ظلّ القانون القدیم رقم 

الشّریعة الإسلامیة متى وجد المبرّر الشرعي وتوفرت شروط ونیّة العدل ویتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السّابقة واللاّحقة ولكل 

.  واحدة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغّش والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا    
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ص یمكن له أن یرخّ مة ورئیس المحك, قة والمرأة اللاحقة إلا بعد التأكد من موافقة الزوجة الساب

إذن والقاضي قد تأكد من  فكیف یحصل التدلیس علیهما, بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتهما 

د دون رخصة من القاضي على ذلك إلا إذا وقع التعدّ  بناءایس إذن لا یتحقق لفالتد موافقتهما ؟ 

   1.الدخول والتطلیققبل  الفسخ المخالفة جزاءانومن ثمة یكون لهذه 

ف شرط د جزاء تخلّ ع الجزائري قد حدّ شرّ ما یمكن أن نلفت الانتباه إلیه في هذا المجال أن الم

ل في والذي یتمثّ , رئیس المحكمة من أجل الزواج مرة ثانیة  فالحصول على رخصة من طر 

لكن بمفهوم المخالفة , ه من هذا بعد الدخول قفد مو ولم یحدّ , فسخ الزواج الجدید قبل الدخول 

هذا واج العرفي ، وبالتالي یكون د عن طریق الزّ رع أباح التعدّ ضح أن المشّ یتّ  1ر مكرّ  8 لنص م

  .ع بعد الدخول ه المشرّ هو الأثر الذي رتبّ 

الدخول دون الحصول على ترخیص من القاضي یستطیع الزوج  حیث لو حصل زواج ثاني وتمّ 

حیث تسمح  2ج .أ.ق 22أن یثبت الزواج بحكم قضائي وذلك طبقا لنص المادة  الحالةفي هذه 

هذا إلى فقدان المادة  یؤديقد ل الحالة المدنیة ، لكن هذه المادة بتسجیل الزواج العرفي في سجّ 

م إثباته فیما بعد ، د یلجأ إلى الزواج العرفي ، ثم یتّ اغب في التعدّ لأن الرّ  تها ووجودهاكل أهمیّ  8

    .ر كل الشروط الواردة في المادة المذكورة أعلاه ویكون ذلك بعیدا عن توفّ 

منع الزواج العرفي المستوفي لأركانه ییقة لكي لا ع الجزائري استعمل هذه الطر لكن المشرّ 

وهذا هو , ا یخص تسجیل العقد فما هو إلا لإثباته ما فیأمّ , وشروطه طبقا للشریعة الإسلامیة 

  هاهو الطریقة الأصلیة التي أقرّ واج العرفي فالزّ  ، د مباح بحكم االله عز وجلالواقع لأن التعدّ 

  القضاء نفس المنهج وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا الإسلام لابرام عقد الزواج وانتهج

مكان إكعدم الأزواج ع بهذا الزواج الخروج من المشاكل التي قد یقع فیها العدید من فقد أراد المشرّ 

الزوجة لس على یستطیع بموجبها الزوج أن یدّ تسجیل نسب الأطفال ، غیر أن هذه الطریقة 

إلا أن فإذا لم ترضى بهذا الزواج فما لها  لواقع بزواجه مرة أخرى ،السابقة ، ویجعلها أمام الأمر ا

  . ج.أ.ر قمكرّ  8تطلب التطلیق طبقا لنص المادة 

  ویكون الجزاء الذي یترتب على عدم استصدار رخصة من القاضي للزواج مرة أخرى هو فسخ 
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  1.عقد الزواج الجدید قبل الدخول وتثبیت الزواج الجدید بعد الدخول 

  الأحوال الشخصیة التونسيد في قانون التعدّ  ضوابط : لثانيالمطلب ا

د زوجاته جل أن یعدّ ا ، فلا یجوز للرّ ند الزوجات في تونس ممنوع قانو م ذكره سابقا فتعدّ لما تّ نظرا 

حیث فرض القانون على من یخالف هذا المنع عقوبة السجن والغرامة أو إحداهما فضلا عن 

من مجلة الأحوال ) 18(فساد عقد زواج المرأة الثانیة ، وذلك بموجب الفصل الثامن عشر 

، وهو نص صارم لا مجال  1958لسنة  70قح بالقانون عدد ، المن 2الشخصیة التونسیة 

لسنة  1بموجب القانون عدد  5،4،3فیه أو التأّویل خاصة بعد أن أضیفت إلیه الفقرات  للاجتهاد

واج بخلاف الصیغ القانونیة ، فالمسألة إذا من الذي أغلق الباب أمام أیة محاولة للزّ  1964

وجهة نظر القانون محسومة لا لبس فیها ولا جدال ، فهل أن الموضوع محسوم بنفس الدرجة 

   3.واقع ؟ یبقى السؤال مطروح على مستوى ال

د الزوجات كما فعل لم یفرض قیودا على تعدّ  ع التونسيّ ا للعیان أن المشرّ من هنا یظهر جلیّ 

د الزواج معتبرا وبصراحة على حرمة تعدّ  ع الجزائري ، بل ذهب بعیدا في ذلك حیث نصّ المشرّ 

  .كبیه ا في ذلك  على إیقاع عقوبات على مرتاه أنه زواج فاسد ناصّ إیّ 

باعتباره لا ینسجم مع  الاجتماعيفض قوبل بالرّ  18الفصل  وذهب بعض الفقه إلى القول بأنّ 

، حیث لجأ الأفراد إلى التزاوج عن طریق الزواج العرفي  والاجتماعيظام القانوني الأخلاقي النّ 

الغربي أي زوجة شرعیة وعدد من الخلیلات ویشیر الدكتور التونسي  الانحلالوظهرت عادات 

ع اه المشرّ نولا موقفا تبد لیس فكرة مستحدثة منع التعدّ : " عمار عبد الواحد عمار الداودي إلى 

عدید المجتهدین في میدان الفقه الإسلامي قد  ، بل إنّ  زل عن الاتجاهات الفقهیةعالتونسي بم

ضرورة شرعیة یملیها واقع العلاقات الزوجیة في العصر الحاضر ، إذ یعتبر طالبوا به واعتبروه 

أول فقیه إسلامي دعا إلى إقرار المساواة بین المرأة والرجل متجاوزا بذلك " محمد عبده" الإمام 

  .كل التراث الفقهي ومعتمدا تأویله الخاص للآیات القرآنیة 
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هذه كلمة جلیلة " ث یقول حی 1>>....بالمعروف نعلیهّ ن مثل الذي ولهّ  .....<<: ففي تفسیره للآیة 

  ".المرأة مساویة للرجل في جمیع الحقوق  ة ناطقة بأنّ فهي قاعدة كلیّ " 

سلامي نصف إالقانون التونسي یصفه الغربیون أنه أحسن قانون عربي  د الإشارة إلى أنّ هذا ونوّ 

والإعلانات الدولیة والإقلیمیة خاصة منها المرأة وحفظ كرامتها متماشیا في ذلك مع المواثیق 

  . 2) اتفاقیة سیداو( المرأة  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ 

د في القرآن اء لآیات التعدّ ــات على المسلمین أمر لا یتماشى مع تفسیر العلمــدد الزوجــم تعــفتحری

د باحة تعدّ إاع المسلمین وما تعارفوا علیه من اقرار ـاجمه ــد علیــوانعقة  ــّه السنـــرت بــالكریم وما ج

ب من وجود ـرب ونعجـا أن نستغـلن قّ دود االله ، ویحــى حــعل دّ ـص هو تع ــّذا النــ، فه 3ات ـالزوج

  ة ــور الجمهوریـــا لدستــلام طبقــى الإســـوه إلــــب واضعــون ینتســـل قانـن داخــى مــذا المقتضــــل هــمث

ق ــر ذا الخـدارك هـة تـالتشریعی ة أوـقابیة الرّ ــات الدستوریـل الهیئ ـّي تدخـة وهو ما یستدعــالتونسیّ 

   4.ریح والواضح الصّ 

سیة ذات ورة في تونس ودخول الأحزاب السیاثالصحوة الإسلامیة التي صاحبت ال بمیلادو 

أحد رؤساء الأحزاب ك السیاسیة بعد أن كانوا ممنوعین ، حیث دعى ر لى معتإالطابع الإسلامي 

اء قانون غفي العمل على الو الوفاء في تونس الحكومة التونسیة الى الإسراع  الانفتاححزب  هوو 

 ىدالها بأخرى تتماشد الزوجات ، وطالب إلغاء مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة واستبحظر تعدّ 

أن ) فتاح والوفاء نحزب الإ(میة ، وفي هذا السیاق صرح هذا الحزب ة الإسلایعمع معاني الشر 

د الزوجات درءا للمفاسد و الفواحش والمشاكل الاجتماعیة وهذا القانون الجدید یجب أن یتیح تعدّ 

  . مؤشر على إمكانیة إحداث التغیر في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة مستقبلا

  الأحوال الشخصیة الإماراتيدد في قانون التعّ  ضوابط : لثالثالمطلب ا

  :طرق إلى شروط تعدّد الزوجات یمكننا طرح السؤال التالي ألا وهوقبل الت

  هل یمكن منع تعدّد الزوجات وفقا للقانون الإماراتي ؟

                                                           

228سورة البقرة ، الآیة   1  
      43.بن عومر محمد الصالح ، مرجع سابق ، ص2
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، أن یدرج طرفي عقد الزواج شرطا فاسخا  2005لسنة  28یجیز قانون الأحوال الشخصیة رقم 

زواج الزوج على الزوجة مرّة أخرى ، وهذا الشرط لا یتنافى مطلقا مع الشریعة لعقد الزواج عند 

  1.الإسلامیة التي ترعى شریعة المتعاقدین 

یتضمن هذا الشّرط تمكین الزوجة أن تطالب أمام القضاء فسخ عقد زواجها ، ویكفل القانون 

  . الاحتفاظ لها بجمیع حقوقها الناشئة عن الزواج الشرعي الموثّق 

ممّا ورد طرحه نخلص بأن نظام تعدّد الزوجات في قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي مستمد 

جمیع أحكامه وقیوده من الشریعة الإسلامیة وعلیه كل ما شرّعه الشارع لهذا النظام من حكم 

  .ومشروعیة وضوابط ینطبق على قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي

  د الزوجات في القوانین الوضعیة دّ تع ضوابط قارنةم: المطلب الرابع

  )التونسي و الإماراتي ،الجزائري (                      

من خلال هذا المطلب سنتطرق الى مقارنة قیود تعدّد الزوجات في القوانین الوضعیة بین الدول 

  .)الجزائر، تونس و الامارات(الثلاث 

 قانون الاسرة الجزائري:  

بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرّر یسمح بالزواج  :8 المادة

  .الشرعي و توفرت شروط ونیّة العدل

م طلب یجب على الزّوج إخبار الزّوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزّواج بها وأن یقدّ 

  . لى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیةالتّرخیص بالّزواج إ

ر ن یرّخص بالزواج الجدید، إذا تأكّد من موافقتهما و أثبت الزّوج المبرّ یمكن رئیس المحكمة أ

    .لشروط الضّروریة للحیاة الزّوجیةالشرعي و قدرته على توفیر العدل و ا

  للمطالبة  زوجــد الـائیة ضــوى قضـــــع دعـــة رفـــل زوجـــوز لكــس یجــة التدلیــالفـي حـ :مكرر 8المادة 

  .بالتطلیق

لم یستصدر الزّوج ترخیصا من القاضي  ایفسخ الزّواج الجدید قبل الدخول، إذ :1مكرر 8المادة 

  .أعلاه 8وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
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 أما قانون الأحوال الشّخصیة التونسي فقد نصّ على: 

  :18 الفصل

 .عتعدّد الزوجات ممنو  .1

 عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عامكلّ من تزوج وهو في حالة الزوجیة و قبل فكّ  .2

و بخطیة قدرها مائتان و أربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتین ولو أن الزواج الجدید لم یبرم 

 .طبق أحكام القانون

لسنة  3ویعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصیغ الواردة بالقانون عدد  .3

و المتعلق بتنظیم الحالة المدنیة ،ویبرم عقد )1957ول أوت أ(1377محرم  4في المؤرخ  1957

 .زواج ثان و یستمر على معاشرة زوجه الاولى

ویعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي یتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات  .4

 .المقرّرة بالفقرتین السابقتین

  .قرّرة بهذا الفصلمن القانون الجنائي على الجرائم الم 53ولا ینطبق الفصل  .5

 أما قانون الأحوال الشّخصیة الإماراتي فقد نصّ على: 

  .1 لم ینص قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي على التعدّد و أحكامه
  

  .اـــل دراستنـاء في مواد و فصول القوانین محـا ممّا جــه سابقـرق إلیـمّ التطـا لما تـطبق -

نجد انّ المشرّع الجزائري و المشرّع الإماراتي یتّفقان في نقطة و هي أنّ كلیهما أخذا بما ورد في 

  الشریعة الإسلامیة في شقّ الأحوال الشخصیة ، في إباحتها لنظام تعدّد الزوجات و ما تعلّق به 

أخذ به في نطاق مطلقا من كلّ القیود و الضوابط و فنجد أنّ المشرّع  الإماراتي قد وقف موقفا 

الأحكام الدینیة و القواعد العامة للشریعة، في حین نجد المشرّع الجزائري لم یحظر ما شرّعه االله 

وأثقلت  حصرت الخناق علیه، لكن قیّد حریّته بوضعه لضوابط لمعدّدعلى حق الرجل ا ىبل أبق

ایل بإحداث ثغرة التحیلجأ الى حل بدیل یسهل علیه أموره وذلك عن طریق  هتمما جعل كاهله

  .قانونیة و إشكالیة إجتماعیة تمثلت في الزواج العرفي

  .للزواج بثانیة لم یرتب علیه المشرّع أيّ جزاء) الزوج ( فرغم الطریق الذي انتهجه المعدّد 

  .أمّا عن القانون التونسي فنجده وقف موقف منع و تجریم وجعل منه جریمة معاقبا علیها
                                                           

جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم .(محاضرات. الأحوال الشخصیة في القانون المقارنعلي عمارة ،  1

   15-12.،ص 2023- 2022، )الحقوق
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يالفصل الثانملخص   
 

دد الزوجات في هذه الدول العربیة ختلاف في موضوع تعّ الإ ، أنّ خلص في ختام الفصل الثانين

تقالید بل یخضع إلى العادات وال ، فحسبسلامیة مبادئ الشریعة الإ هتحكملا والإسلامیة 

 .جداد والمتأصلة في هذه المجتمعاتوالأ ءابة عن الآثوالأعراف المورو 

طة بمجموعة من بضد الزوجات بة مع التقیید لنظام تعدّ حالإبا تبع موقفاع الجزائري المشرّ ف

ء المترتب على مخالفتها والجزا 05/02 من الأمر) 08(نص علیها المادة الشروط القانونیة التي 

ع التونسي شرّ مأما ال، قانونیة وإشكالیة واقعیة تتمثل في الزواج العرفي  الذي أحدث فجوة الأمر

فكرة المساواة بحیث ینادي  مي حقوق المرأة التونسیة ،حعمه أنه یبز مطلقا منعا د فقد منع التعدّ 

رقاً فاضحاً لمقتضیات خ مر الذي یعدّ الأ، دبین المرأة والرجل وقام بفرض عقوبات على المتعدّ 

فیها مقاصد  حالات عدیدة لا تتوافرله علاجا توجعل شرّعت التعدّد التي الشریعة الإسلامیة

 .الإسلامیة حول هذا النظام جاء في الشریعةما  ع الإماراتي بكلالمشرّ  یدقّ في حین ت، الزواج

دًا في وححوال الشخصیة في البلاد العربیة والإسلامیة لم یكن ممكن القول أن قانون الأینا وه

قوانینهم  من أنهم على شریعة واحدة یتوجب تطبیقها في جمیعد الزوجات على الرغم موضوع تعدّ 

الشخصیة



 الخاتمــــة 

 

74 
 

حصر في نه اأنّ لا إد الزوجات مباح في الشریعة الإسلامیة دّ بالرغم من أن موضوع تع     

مات والجمعیات النسائیة ثار احتجاج الكثیر من المنظّ أ امّ م، تدریجيالبلدان الاسلامیة بشكل 

من قانون الأسرة جملة  إلغائه أوه عالمرأة والتي تطالب بالنص صراحة على منالمنادیة بحقوق 

د الزوجات ضوابط وقیود حکمت نظام تعدّ  دالرغم من وجو فبوتعویضه بقوانین أخرى ،  وتفصیلا

د ولم الأفق ولأول مرة تطالب بالتعدّ  نسویة تعلو في أصواتادنا جأنها أثبتت الفشل فلقد و  إلاّ 

نما هي وإ ا منها صعه االله سبحانه وتعالى لیس نقمؤمنة بأن هذا الحق شرّ  لأنّهاا ج من هذرّ تّحت

بك بسبب من رحم رّ  إلاّ ا رفض أغلبیة النساء لهذا الموضوع مّ جل بها ، أفطرة فطر االله الرّ 

مع الزوجة الأولى  مسئولجل أصبح غیر لرّ ا جال لأنّ رّ النظرتهم للواقع الذي نعیشه الیوم من 

  .ناهیك عن زوجة أخرى وعدم عطائه وتجاهله لكیانها 

الذي  هي في حد ذاته فهو ابتدأ هذا الحقّ الإلالعیب لیس في القانون  هنا نستطیع القول بأنّ 

  ..>>......تعدلوا فواحدة  لاّ أفان خفتم   <<أعطاه للرجل بأداة شرط لقوله تعالى 

  وفرالأ حظال لفهمت أنّ  ،ة له عزّ إلى هذا الحق الذي أعطاه رب الالمرأة نظرة ثاقبة ت نظر  فإن

ة ءدر من الكفاقعلى  نكا جل على المسؤولیة والقوامة ، فإذاالعیب في تربیة الرّ  ىنر هذا بو  ، لها

. ي القوانینف لا) لرجال(الیوم في شخصه  ون معارضة ، وهذا ما تعانیه المرأةدأعطي هذا الحق 

ت الذي یؤدي بالك وكذلكیانة الزوجیة خنا ، الز القضاء على الآفات الاجتماعیة كالفمن ممیزاته 

  .هفرادأ ةسلامبكن تسلامة المجمع فإلى أمراض نفسیة 

وبعض منها وصلت إلى منعه  التعدّد،ثات على تحدیقد أجرت ك بعض البلدان الإسلامیة نافه

دت من إمكانیته لكونه متعارض قیّ وضعت إجراءات قانونیة  ات له والبعض الآخرقوبووضعت ع

  . المصلحة العامة مع

د من خلال دید كان الهدف منه تحقیق حمایة أكبر للمرأة فلم یلغ التعدّ جقانون الأسرة ال لیتعدف

قه إلى أبعد الحدود من خلال تنظیمه كما جاء في بعض التشریعات كالقانون التونسي وإنما ضیّ 

إلى العراقیل  أقربفهي  ،الشرعي والإذن القضائي ررإثبات المبّ ة لتي وضعها له خاصّ اشروط لا

  .لم یرتّب أيّ جزاء على مخالفتها عمنها إلى ضوابط حیث نجد المشرّ 

حیث وفّق في إباحته لهذا النّظام كونه نظام إلاهي یراعي الحكم السامیة إلاّ أنّه أوجد ثغرة 

 .قانونیة متمثلة في انتشار ظاهرة الزواج العرفي
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فتظام تعدد الزوجات له جملة من الآثار الإیجابیة والسلبیة ، فالإیجابیة تتمثل في أنه یؤدي إلى 

الترابط الاجتماعي بین أفراد المجتمع وذلك بما یصاحبه من توسیع العلاقات بین الناس الشيء 

  .نسب الذي یكون سببا في التعارف والتآلف والتجانس وتقویة أواصر الأخوة نتیجة لعلاقات ال

كما یعطي فرصة للحصول على أبناء في حالة عقم الزوجة ، ویحقق لكل امراة أن تصبح زوجة  

و یبقي  و لها أبناء بمعنى بناء أسرة ، كما أن للزوج القدرة على الإحتفظ بزوجته دون أن یطلقها

  .أبناؤه تحت رعایته و عنایته ، و هذا ما یساعد في إستمرار الحیاة الأسریة

هناك حالات تهدد كیان الأسرة و تشتت أفرادها ، و هذا راجع إلى غیاب الثقافة الدینیة و لكن 

لدى أفراد الأسرة ، إذ أن الإسلام أجاز التعدد للرجل ، و حتى یجوز هذا الأخیر یجب أن تكون 

هناك إستطاعة مالیة و صحیة و نفسیة ، فإذا إنتفت هذه الأخیرة إنتفى شرط التعدد ، فهذه 

مل النفسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة تؤثر على الحیاة الزوجیة و على الأبناء ، فتؤدي العوا

إلى عدم إستقرار الأسرة ، و من خلال هذا كله نحاول أن نبین بعض الآثار السلبیة الناجمة عن 

  :هذا النظام و هي كالتالي 

خوفها من أن تفقد إهتمام  الحالة النفسیة التي تصیب المرأة ، فتصبح غیر مستقرة نفسیا على -1

 .زوجها لها ، و تستحوذ علیه الزوجة الثانیة 

إن معظم المشاكل التي تنجم عن تعدد الزوجات هو غیرة المرأة ، سواء الزوجة السابقة أو  -2

فهذه الغیرة تعكس واقع حقیقي لمدى حبها له ، الجدیدة ، و یختلف مداه من زوجة إلى أخرى ، 

من خلالها على مدى خوفها على مستقبلها في الحیاة ، و هذه الغیرة و هي حالة نفسیة تعبر 

 المفرطة تؤدي إلى ظهور نزاعات و صراعات دائمة بین الزوج و زوجته و بین الزوجات أنفسهم 

نظرة المجتمع للزوجة على أنها مهملة لا تقوم بواجباتها على الوجه السوي رغم عدم معرفتهم  -3

 .فهذا یعرضها للإنطواء و العزلة و ترفض بناء علاقات إجتماعیة لأسباب تعدید زوجها علیها،

فمیل الزوج  العدل بین الزوجات من ناحیة العدل القلبي ، أمر لا یستطیع الزوج العدل فیه ، -4

لزوجته الجدیدة تعتبه الأولى إثارة لقلبها و إیلام لمشاعرها ، فترى أنه لم یبق لها مكانا في تلك 

 .الأسرة 

الأسرة التي یلجا فیها الزوج إلى التعدد دون تطبیق لشروطه ، و إهمال الأسرة الأولى ، فأن  -5

ذلك سوف یولد أسرة تكون فیها الأم منفردة في تربیة الأبناء ، فستواجه مشكلات عدیدة تؤثر 



 الخاتمــــة 

 

76 
 

غط نفسي ضسلبا على الزوجة ، و من ذلك حدوث ما یسمى إزدواجیة الدور ، ما یجعلها تحت 

 .تجد نفسها تتحمل المسؤولیة بمفردها عندما

كما أن المعاناة قد تنتقل للزوج المعدد في حد ذاته ، كما أشارت دراسات إلى أن حالات  -6

التعدد كانت نهایتها سیئة ، فمن الأزواج من قتل نفسه أو طلق جمیع زوجاته ، أو هرب من 

 .واقعه إلى الكحول أو المخدرات 

تشب بین أبناء الزوجات في حالة تفضیل أبناء إحدى الزوجات النزاعات و الخلافات التي  -7

على الأخرى أو المقارنة بینهم ، لذلك لابد على الآباء أن یمنحوا العنایة اللازمة من خلال 

الإستماع إلیهم و معرفة ما یفكرون فیه و ما یورق بالهم ، مع الشرح لهم بأن العلاقة الجدیدة لن 

 .الأمومة معهمتؤثر على علاقة الأبوة و 

كفایة الدخل و : فالمشاكل الإقتصادیة لها أثر خاص داخل الأسرة المعددة و ذلك من ناحیتین 

توزیعه ، فكلما ضعفت الثقافة الإقتصادیة بین أفرد الأسرة كلما زادت حدة المشاكل الإقتصادیة 

یة الدخل بإعتبار أن فیها ، فقد لوحظ أن الأسر ذات الزوجات المتعددة إقل رفا كما أن لعدم كفا

الرهیة من تلك التي فیها زوجة واحدة ، لعدم كفایة الدخل بإعتبار أن الرجل هو المسؤول الأول 

  .عن الأحوال المالیة للأسرة 

إنر التعدد له إیجابیات كما له سلبیات ، و لكن سلبیاته راجعة خاصة إلى غیاب الثقافة الدینیة و 

ان مشاكل في الأسرة المعددة ، مما یؤدي إلى إنهیارها و عدم الإقتصادیة ، فهما اللذان یخلق

إستقرارها ، فكلما وجد التعاون و التفاهم بین أفراد الأسرة كلما كان هناك إستقرار سواء في الأسرة 

  .المعددة أو الأسرة ذات النظام الواحد

  "دّدــالتع"ذا الموضوع ـدم هـتخراها ـات التي نـا بجملة من الإقتراحـا دراستنـاس توّجنـسذا الأـوعلى ه

  :و التي نذكر منها

ضرورة العودة إلى روح النّص التشریعي و تطبیقه في النصوص القانونیة لتجنب عواقب  -1

 .التقیید التي نصّ علیها المشرّع الجزائري

 .دعوة المشرّع الجزائري الى المراجعة الشاملة للنّصوص المنّظمة لنظام تعدّد الزوجات -2

 .إدراج نص قانوني للحدّ من التلاعب للمتحایل على القانوننقترح  -3
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برّرت وجوده كما أقرّته الشریعة الإسلامیة لأنها و مبدأ تعدّد الزوجات مبدأ حتّمته الإنسانیة  -4

وضعت لتتماشى مع الواقع وإن كان من شيء یعیب التعدّد فهو التطبیق لهذا النظام وعدم الأخذ 

 .فاق و إقامة العدل بین الزوجاتبشروطه وهي القدرة على الإن

  من لـلتقلینشـر الوعـي الإسلامـي للمـرأة المتزوجــة لفكـرة التعّـدد وترسیـخ انعكاسـاتها الإیجابیـة ل  -5

  .عكیان المجتم تشار الجرائم الأخلاقیة التي تهدّدانالحدّ من ظاهرة العنوسة و 



 راتلمختصا مهأ قائمة

 

سمیةرلا دةیرلجا: ر .ج*     

 صفحة: ص * 

  ددع: ع* 

ريئاز لجا رةلأسا ونقان: ج .أ.ق*     

لشخصیةا واللأحا مجلة: ش.أ.م*     

   القانون المدني: م.ق *

قرار المحكمة العلیا: ع .م.ق *  

الشخصیةغرفة الأحوال : ش .أ.غ*   

  المادة: م * 

  دون تاریخ نشر :ن .ت.د* 

  دون دار نشر: ن .د.د* 

  دون طبعة: ط .د* 

  الجزء: ج *

 

  

 



 والمراجع المصادر قائمة

 

  :المصادر -1

 القرآن الكریم  - أ

 :المراجع  -2

 :النصوص القانونیة   - أ

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال  1956أوت 13مرأمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة / 1

 . الشخصیة

قانون الاسرة المعدّل و المتمّم المتضمن  1984جوان  9المؤرخ في  84/11القانون رقم / 2

 .27/2/2005المؤرخ في  05/02بالأمر رقم 

لسنة  28قانون الاحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة قانون إتحادي رقم / 3

و نشر في الجریدة الرسمیة العدد  2005نوفمبر19،صدر بقصر الرئاسة بأبوظبي بتاریخ 2005

  .30/11/2005بتاریخ  439

  ، المتضمن القانون المدني،المعدل1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم / 4

 . و المتمّم 

 :النصوص التنظیمیة  - ب

 2/09/1984المؤرخ في  84/102منشور الوزاري الأول ، الصادر عن وزارة العدل ، رقم لا )1

 .من قانون الاسرة الجزائري 8یتضمن كیفیة تطبیق المادة 

 22/8/1985المؤرخ في  85/14صادر عن وزارة العدل ، رقم الثاني، الوزاري المنشور ال )2

 .من قانون الاسرة الجزائري 8 ادةمالیتضمن كیفیة تطبیق 

 :الكتب  - ت

دیوان المطبوعات : زائرالج. الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،العربي بلحاج  .1

  .2012الجامعیة، 

 المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعاتشرح قانون الأسرة الجزائري رشید ،الشویخ بن  .2

 . 2008دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،:الجزائر.  العربیة



 قائمة المصادر والمراجع

 

. الزوجات من النواحي الدینیة والاجتماعیة والقانونیة  دتعّد توفیق العطار عبد الناصر، .3

 . 1982مطابع الشركة المصریة للطباعة والنشر، :القاهرة

 .2008ن ، .د.د: الریاض. 5ط. فضل تعدّد الزوجات الجریسي خالد بن عبد الرحمن ،  .4

دار : المملكة العربیة السعودیة .  لماذا الهجوم على تعدد الزوجاتالحصین أحمد ،   .5

 .1990الضیاء للنشر والتوزیع ، 

  . 2013دار الكتب العلمیة،:لبنان.نظریة الحق وتطبیقاتها في أحكام الأسرةحمید مسرار ،  .6

دار المطبوعـات : صرم. أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة .سراج محمد أحمد  .7

 .1999الجامعیة،

دار الشهاب للطباعة والنشر : باتنة . ط .د.حقوق النساء في الإسلام رضا محمد رشید ،  .8

 .ن.ت.، د

وسائل الإسلام في المحافظة على الحیاة الزوجیة موسوعة صلاح عبد الغني محمد،  .9

  . 1998عربیة للطباعة والنشر ،: ن.ب.د.3ج.المرأة المسلمة

دار هومة : الجزائر. 3ط.  والطلاق في قانون الأسرة الجزائري جالزوا عبد العزیز سعد ، .10

 . 1996للطباعة والنشر والتوزیع،

دیوان : الجزائر. أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريالعربي بختي ، .11

 . 2013المطبوعات الجامعیة ، 

 .ر القانون الجنائي دراسة مقارنةالرابطة الزوجیة في منظو عدي طلفاح محمد الدوري، .12

 . 2015منشورات الحلبي الحقوقیة،: لبنان  .13

دار النصر للطباعة : القاهرة . د الزوحات في الاسلامنظام تعدّ كامل علي كوثر ،  .14

 .ن.ت.الاسلامیة ، د

  .2002دار الآفاق العربیة ،: القاهرة. تعدّد الزوجات في الأدیان كرم حلمي فرحات أحمد ، .15

في الردّ على افتراضات المغرضین –تعدّد الزوجات في الإسلام محمد الجمل ابراهیم،  .16

 . 1986للطبع والنشر والتوزیع ، مدار الاعتصا:القاهرة . مصر

مؤسسة الریّان : لبنان.  سؤالات في تعدد الزوجاتمحمد بن سعد بقنة الشهراني ،  .17

 .2008للطباعة والنشر والتوزیع، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

دار أم :ن.ب.د.تعدد الزوجات في الإسلاممحمد بن مسفر بن حسین الطویل الزهراني ،  .18

 .2004القرى للطباعة ،

دار یافا العلمیة : الأردن . أحكام الزواج في الشریعة الاسلامیةمحمد حسن أبو یحي ،  .19

  .2011للنشروالتوزیع ، 

تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تعدد زوجات النبي صلى االله ناصح علوان عبد االله ،  .20

 .2010لطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، السعودیة ، دار السلام ل المملكة العربیة. علیم وسلم 

تعدّد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدّد في أزواج النبيّ صلى االله هیكل عبد التواب،  .21

 . 1982دار القلم للنشروالتوزیع ، : دمشق. لم دحض شبهات وردّ مفتریاتعلیه وس

 .1985دار الفكر ، : دمشق.7ج. الفقه الإسلامي وأدلتّهوهبة الزحیلي ،   .22

دار التراث العربي، : القاهرة. 11ط .  الحلال والحرام في الإسلامیوسف القرضاوي ، .23

1977. 

دار یافا العلمیة للنشر : الأردن.الإسلامیة أحكام الزواج في الشریعةأبو یحي محمد حسن، .24

  . 2011والتوزیع ،
 

 :الرسائل و المذكرات   - ث

، تعدد الزوجات في التشریع الجزائري والتشریعات العربیة بسمة بشیري، حیزیة عبیر ذباح ،  )1

مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضیاف ، قسم الحقوق ، تخصص الأحوال الشخصیة ، المسیلة ، 

2017 -2018 

، مذكرة " مبررات تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري" بوبقرة كریمة، )2

جامعة عبد الحمید بن بادیس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، .(ماستر

2017 -2018 

، مذكرة "نظام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري "بوعزیز فضیلة ، )3

جامعة أكلي محنّد أولحاج ،   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون .(ماستر

 )2015-2014الخاص،



 قائمة المصادر والمراجع

 

مذكرة  ".تعدد الزوجات في ظلّ التّحولات الاقتصادیة، الاجتماعیة والقانونیة"نادیة ،بن فلیس  )4

 )قسم علم الاجتماع لوم الإسلامیة،كلیة العلوم الاجتماعیة والعجامعة الحاج لخضر .(ماستر

2004 -2005. 

مذكرة ماستر ، جامعة محمد خیضر  ،الإباحة والتحریم  تعدد الزوجات بینلوصیف ،  تبینة )5

 2016-2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، تخصص قانون أسرة ، بسكرة ، 

، مجلة احة والتقییدتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري بین الإبحیفري نسیمة أمال ،  )6

 2022،  2العدد  8صوت القانون ،المجلد

الشریعة الاسلامیة وقوانین  نتعدد الزوجات دراسة مقارنة بی" رابحي كریمة ، یوسفات حبیبة ،  )7

جامعة أحمد درایة ،كلیة العلوم الانسانیة (مذكرة ماستر ". الاحوال الشخصیة المغاربیة

 )2020-2019(قسم العلوم الاسلامیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة ، 

بین الفقه - دراسة مقارنة-تعدد الزوجات وأثره في انحلال الرابطة الزوجیة"سبتي سعدیة ، )8

جامعة زیان عاشور،كلیة الحقوق والعلوم .(مذكرة ماستر" الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 )د.م.السیاسیة ،قسم الحقوق، د
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 ص ـــالملخ
 

تكتسي دراسة موضوع نظام تعدّد الزّوجات في القانون الجزائري و القوانین الوضعیة     

أهمیة بالغة، حیث من خلاله نتعرف على نظام تعدّد الزوجات في ) الإماراتي -التونسي(

الشریعة الإسلامیة و بالأخص في القوانین الوضعیة وذلك بمعرفة كیفیة سیرورة هذا النظام 

رة الجزائري مقارنة بالقوانین المشار إلیها سابقا، و كذا التطرق إلى القیود في قانون الأس

الواردة علیه و الآثار المترتبة في القوانین الوضعیة،حیث نجد منها ما أباح التعدّد و وضع 

ضوابط و قیود لممارسته ومنها ما ذهب الى حد التحریم و التجریم،ومنها من اكتفى بما 

سلامیة لتنظیم مسألة التعدّد، فالمشرّع الجزائري اتبع موقف الإباحة مع جاءت به الشریعة الا

التقیید بضبطه بمجموعة من الشروط القانونیة محاولا التوفیق بین من ترك التعدّد على 

اطلاقه و بین المنع و الرفض مطلقا لكن بالرجوع إلى الحیاة العملیة نجد أن هذه الحالة 

اهرة أخرى لا تقل خطورة و تأثیرا على الحیاة الأسریة و صعبة التحقق لذلك انتشرت ظ

المجتمع ككل ألا وهي الزواج العرفي الذي غالبا ما یتم اللجوء إلیه في حالة الرغبة بالزواج 

  .بامرأة ثانیة

Abstract 

Studying the subject of the polygamy system in Algerian law and 
statutory laws (Tunisian-Emirati) is of great importance, as through it 
we learn about the polygamy system in Islamic law, especially in 
statutory laws, by knowing how this system operates in Algerian 
family law compared to the aforementioned laws. It was mentioned 
previously, as well as the discussion of the restrictions imposed on it 
and the effects resulting from the statutory laws, where we find some 
of them that permitted polygamy and set controls and restrictions for 
its practice, and some of them went to the point of prohibition and 
criminalization, and some of them were satisfied with what Islamic 
law brought to regulate the issue of polygamy. The Algerian legislator 
followed the position of permissibility while restricting its regulation 
by a set of legal conditions, trying to reconcile those who abandoned 
polygamy in its absolute form and the prohibition and rejection at all, 
but with reference to practical life. We find that this situation is 
difficult to achieve, so another phenomenon has spread that is no less 
dangerous and has an impact on family life. And society as a whole, 
which is customary marriage, which is often resorted to, in the event 
of desire to marry a second woman. 
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